 تأصيل القواعد الأصولية  المختلف فيها بين الحنفية والشافعية  الفصل الثالث

الفصل الثالث
تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها من حيث استعمال الألفاظ .
وفيــــــــــه : 
المبحث الأول

معنى الحقيقة والمجاز  والصريح والكناية

المبحث الثاني

تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في معنى الحقيقة والمجاز

المبحث الأول
معنى الحقيقة والمجاز  والصريح والكناية
إنَّ لارتباط الكناية بالصريح ، والحقيقة بالمجاز لابدَّ من تعريف كل واحد منهم على حده ، ومعرفة أقسام الحقيقة والمجاز والفرق بينهما ، ومعرفة قرائن المجاز التي تتصل القواعد الأصولية المتعلقة به وثيقًا ، فضلاً عن معرفة من أثبت المجاز من عدمه . 
المطلب الأول : تعريف الكناية والصريح
المطلب الثاني : تعريف الحقيقة والمجاز
المطلب الثالث : أقسام الحقيقة والمجاز
المطلب الرابع : الفرق بين الحقيقة والمجاز
المطلب الخامس : قرائن المجاز
المطلب السادس : ثبوت المجاز

المطلب الأول

تعريف الكناية والصريح

الكناية لغة : هي أَنْ تتكلم بشيء وتريد غيره ، وكَنَى عن الأَمر بغيره يَكني كِناية ، يعني إِذا تكلم بغيره مما يستدل عليه نحو : الرفث ، والغائط ونحوه ، إذ يحتمل شيئين فصاعدًا ، يقال  : كنيت بكذا عن كذا  ، وهو مصدر كنيت إذا تركت التصريح به ، وهو ألطـف من التصريح (
) . 
الكناية اصطلاحًا : 

عرفها أهل الأصول : ما استتر فيه مراد المتكلم في نفسه من حيث اللفظ ، سواء كان المراد فيه معنًى حقيقيًا ، أو معنًى مجازيًا (
). 

وعرفها الفقهاء : كلام استتر المراد منه بالاستعمال ، وإن كان معناه ظاهرا في اللغة سواء كان المراد به الحقيقة أو المجاز ، فيكون تردد فيما أريد به ، فلابدّ من النية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال كحال مذاكرة الطلاق ليزول التردد ويتعين ما أريد منه(
) .
والكناية عند علماء البيان : هي أن يعبر عن شيء لفظا كان أو معنى بلفظ غير صريح من الدلالة عليه لغرض من الأغراض كالإبهام على السامع نحو : جاء فلان ، أو لنوع فصاحة نحو فلان كثير الرماد أي كثير القرى(
) . 
الصريح لغة : الصَّرَحُ والصَّرِيحُ والصَّراحُ والصِّراح والصُّراحُ  . والصَّرِيحُ بالكسر ، أَفصح ، وهو الخالصُ من كل شيء ، لما هو ظاهر المراد عند السامع ، بحيث يسبق إلى أفهام السامعين المراد منه ، وهو ضِدُّ الكناية(
) . يقول شيخنا الزلمي : ( لذا اعتبر بعض الأصوليين المفسر والمحكم من الصريح ، والخفي والمجمل من الكناية )(
) . 
الصريح اصطلاحًا : هو ما انكشف المراد منه في نفس المتكلم من حيث اللفظ(
) . 
إنَّ الصريح والكناية من أقسام الحقيقة والمجاز ، إذ ليست الأربعة أقسامًا متباينة  ؛ لأنَّ كلاً من الحقيقة والمجاز إنْ كان واضحًا في دلالته على المعنى المراد فهو صريح ، وإلا فكناية(
) . 
المطلب الثاني
تعريف الحقيقة والمجاز

الحقيقة لغة : فهي فعيلة من حق الشيء بمعنى " ثبت " و"التاء" لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية الصرفة ، و" فعيل " في الأصل قد يكون بمعنى " الفاعل " ، وقد يكون بمعنى " المفعول " ، فعلى التقدير الأول : يكون معنى الحقيقة الثابتة ، وعلى الثاني : يكون معناها المثبتة . ففي حديث ابن عمر ( : أن النبي ( قال : ( ما حقُّ امرئٍ أن يَبِيتَ ليلتين إلا ووَصِيَّتُه مكتوبة عنده ) ، رواه البخاري(
) . 
 قال الشافعي : معناه ما الحَزْمُ لامرئٍ وما المعروف في الأخلاق الحسَنة لامرئٍ ولا الأحْوطُ إلا هذا (
) . 
وقيل الحقيقة : الرّاية ، والحُرْمة ، والفِناء ، وحَقَّ الشئُ يَحِقُّ بالكسر حقّاً ، أي : وجب . قال تعالى : ﭽ ﭨ   ﭩ  ﭪ     ﭫ    ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭼ  ( سورة السجدة )   ، وأحقَقْت الشئ ، أي : أوجبته ، وتحقق عنده الخَبَرُ ، أي : صحَّ ، وحقَّقَ قوله وظنَّه تحقيقاً ، أي : صدَّقَ ، وكلامٌ مُحَقَّقٌ أي رَصِين . إذن فالحقيقة : ما أُقِرّ في الاستعمال على أصل وضْعِه(
) .

الحقيقة اصطلاحًا : إنها اللفظ المستعمل فيما وضع له(
) . 

فيشمل هذا الوضع اللغوي ، والشرعي والعرفي والاصطلاحي . وزاد جماعة في هذا الحد قيدا وهو قولهم : " في اصطلاح التخاطب " ؛ لأنَّه إذا كان التخاطب باصطلاح ، واستعمل فيه ما وضع له في اصطلاح آخر لمناسبة بينه وبين ما وضع له في اصطلاح التخاطب كان مجازًا ، مع أنه لفظ مستعمل فيما وضع له . وزاد آخرون في هذا الحد قيدًا : فقالوا هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا لإخراج مثل ما ذكر(
) . 

وقيل في حد الحقيقة : إنها ما أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به . 

وقيل في حدها أيضًا : إنها كل كلمة أريد بها عين ما وضعت له في وضع واضع وضعًا لا يستند فيه إلى غيره(
) . 

أما المجاز لغة : فهو " مفعل " من الجواز الذي هو " التعدي " ، كما يقال : جزت هذا الموضع ، أي : جاوزته وتعديته ، أو من الجواز الذي هو قسيم الوجوب والامتناع ، وهو راجع إلى الأول ؛ لأنَّ الذي لا يكون واجبًا ولا ممتنعًا يكون مترددًا بين الوجوه والعدم ، فكأنه ينتقل من هذا إلى هذا (
). 

و يقع المجاز ويُعدَل إليه عن الحقيقة لمعانٍ ثلاثة وهي الاتساع والتوكيد والتشبيه فإن عُدِم هذه الأوصافُ كانت الحقيقة البتَّةَ(
) .

المجاز اصطلاحًا : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينه ، وقيل : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا على وجه يصح . 

وزيادة قيد "على وجه يصح " لإخراج مثل استعمال لفظ الأرض في السماء . وقيل في حده أيضا : أنه ما كان بضد معنى الحقيقة(
) . 

المطلب الثالث
أقسام الحقيقة والمجاز
للحقيقة أقسام هي : 

1. الحقيقة اللغوية : وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له لغةً ، كالإنسان ، والأسد . فهو من باب أصل الوضع ، لا من باب الاستعمال ، إذ يقول الشاطبي : ( والدليل على صحته ما ثبت في أصول العربية من أن للفظ العربي أصالتين : أصالة قياسية وأصالة استعمالية ، فللاستعمال هنا أصالة أخرى غير ما للفظ فى أصل الوضع )(
). 
2. الحقيقة العرفية العامة : وهي اللفظ الذي وضع لمعنى لغة ، ثم استعمله أهل العرف العام في غير هذا المعنى ، وشاع عندهم استعماله فيه . 
مثاله : لفظ "الدابة" فإنَّه وضع لغة : لكل ما يدب على الأرض من إنسان وحيوان ، ثم استعمله أهل العرف وخصوه بذوات الحوافر ، كالخيل وبالبغال(
) . 
3. الحقيقة العرفية الخاصة : وهي اللفظ الذي وضع لغة لمعنى ، ثم استعمله أهل العرف الخاص في غيره ، وشاع عندهم استعماله فيه حتى صار لا يفهم منه عندهم إلاّ هذا المعنى . كالمصطلحات الأصولية والمنطقية والنحوية . ومثاله : " النقض " لغة : الحل ، واستعمله الأصوليون في تخلف الحكم عن العلة في القياس . 
4. الحقيقة الشرعية : هي لفظ وضع لغة لمعنى ، ثم استعمل في معنى شرعي ، بينه وبين المعنى اللغوي مناسبة ، واللفظ موضوع من قبل الشارع الحكيم ، كالصلاة والصيام  (
) . 
وأما أقسام المجاز ، وعليه فقد انقسم المجاز إلى : لفظي ، وعقلي . 

أما اللفظي : هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الاصطلاح الذي به التخاطب ، لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الموضوع له . 

وأما العقلي : هو إسناد الفعل أو فيما ما معناه إلى ما هو له لملابسة ـ وهو الذي تلكم به أهل لسان العربية ـ مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد إلى ما هو له . كقوله تعالى : ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭼ ( سورة الزلزلة )  ، أي : أخرج الله تعالى من الأرض أثقالها ، فنسبة الإخراج إلى الأرض مجاز عقلي . وقوله تعالى : ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭼ ( سورة الأنفال )  ، نسبت الزيادة وهي فعل الله تعالى إلى الآيات لكونها سببا لها . وقوله تعالى : ﭽ ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ      ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ            ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﭼ ( سورة القصص ) ، وقال تعالى : ﭽ ﮌ  ﮍ      ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﭼ ( سورة غافر) .  ، فقد نسب " الذبح" وهو فعل الأعوان إلى فرعون ، و"البناء" وهو فعل العملة إلى هامان لكونهما آمرين به(
) . 
وانقسم المجاز اللفظي إلى أربعة أقسام : المجاز اللغوي ، والعرفي العام ، والمجاز العرفي الخاص ، والشرعي(
) . يقول التلمساني : (والحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : حقيقة لغوية ، وفي مقابلتها مجاز لغوي ، وحقيقة شرعية ، وفي مقابلتها مجاز شرعي ، وحقيقة عرفية ، وفي مقابلتها مجاز عرفي)(
)   وهي نفس التقسيمات في الحقيقة ، ولا حاجة لذكرها هنا . 
المطلب الرابع
الفرق بين الحقيقة والمجاز
إنَّ الفرق بين الحقيقة والمجاز إما أن يقع بالنص أو الاستدلال . 
أما بالنص فمن وجهين :
1. أنْ يقول الواضع : هذا حقيقة ، وذاك مجاز . 

2. أنْ يذكر الواضع حد كل واحد منهما ، بأن يقول هذا : مستعمل فيما وضع له ، وذاك مستعمل في غير ما وضع له ، ويقوم مقام الحد ذكر خاصة كل واحد منهما . 
وأما الاستدلال فمن وجوه ثلاثة : 
1. أنْ يسبق المعنى إلى إفهام أهل اللغة عند سماع اللفظ بدون قرينة فيعلم بذلك أنه حقيقة فيه فإنْ كان لا يفهم منه المعنى المراد إلا بالقرينة فهو المجاز . 
2. أنْ تكون الحقيقة لازمة لا تنفى ، والمجاز لا يكون لازمًا فينفى ، أي : صحة النفي للمعنى المجازي ، وعدم صحته للمعنى الحقيقي في نفس الأمر . 
3. عدم اطراد المجاز وهو أن لا يجوز استعماله في محل مع وجود سبب الاستعمال المسوغ لاستعماله في محل آخر كالتجوز بالنخلة للإنسان الطويل دون غيره مما فيه طول ، وليس الاطراد دليل الحقيقية فإن المجاز قد يطرد كالأسد للشجاع(
) . ولم استطرد الردود والاعتراضات في هذه الفروقات وبين العلاقة بين الحقيقة والمجاز ، والتي أوصلها قسم من علماء الأصول إلى أربعين علاقة ، إذ ابتعدت عن الحشو ؛ لأن هذه الفروقات ليس موضوع أطروحتي . ومَنْ  أراد الإطلاع أكثر مراجعة كتب أصول الفقه في مظانها(
) . 
المطلب الخامس
قرائن المجاز
إنَّ القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي ، قد تكون عقلية ، وقد تكون حسية ، وقد تكون عادية ، وقد تكون شرعية ، فلا تختص قرائن المجاز بنوع معين . 
 فالقرينة إما خارجة عن المتكلم والكلام ، أي : لا تكون معنى في المتكلم وصفة له ، ولا تكون من جنس الكلام ، أو تكون معنى في المتكلم ، أو تكون من جنس الكلام ، وهذه القرينة التي تكون من جنس الكلام ، إما لفظ خارج عن هذا الكلام الذي يكون المجاز فيه بأن يكون في كلام آخر لفظ يدل على عدم إرادة المعنى الحقيقي ، أو غير خارج عن هذا الكلام ، بل هو عينه أو شيء منه يكون دالاًّ على عدم إرادة الحقيقة . وهي :
1. أن يكون بعض الأفراد أولى من بعض في دلالة ذلك اللفظ عليه ، كما لو قال : " كل مملوك لي حر" ، فإنه لا يقع على المكاتب مع أنه عبد ما بقي عليه درهم ، فيكون هذا اللفظ مجازًا من حيث أنه مقصور على بعض الأفراد . 

2. أنْ تكون القرينة لمعنى في المتكلم ، أو خارجة عن الكلام ، فأما الأولى : فكقولـــه سبحانه : ﭽ ﮮ  ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ       ﯢ  ﯣ  ﭼ ( سورة الإسراء ) ، فإنَّ الله تعالى لا يأمر بالمعصية . 
وأما القرينة الخارجة عن الكلام فكقوله تعالى : ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ        ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﭼ ( سورة الكهف)  ، فإن سياق الكلام ، وهو قوله تعالى : ﭽ ﭾ     ﭿﭼ يخرجه عن أن يكون للتخيير . ونحو قوله : " طلق امرأتي إنْ كنت رجلاً " ، فإنَّ هذا لا يكون توكيلاً ؛ لأنَّ قوله : "إن كنت رجلا " يخرجه عن ذلك ، فانحصرت القرينة في هذه الأقسام(
) . 
المطلب السادس
ثبوت المجاز
اختلف العلماء في ثبوت المجاز إلى آراء أهمها :ـ 
الرأي الأول : ثبوت المجاز مطلقًا ، في اللغة والقرآن الكريم . 
وبه قال جمهور العلماء(
) . 
الرأي الثاني : عدم ثبوت المجاز مطلقًا . 

ونسب هذا القول لأبي إسحاق الاسفراييني ، وأبي علي الفارسي(
) . 
الرأي الثالث : عدم وجود المجاز في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، ووجوده فيما عداه . 

وبه قال ابن القاضي من الشافعية ، وبعض المالكية ، وبعض الحنابلة(
) . 

الأدلة ومناقشتها 
حجة الرأي الأول : 

1. وقوعه في القرآن الكريم ، كقوله تعالى : ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ     ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ    ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ      ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼﭽ   ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﭼ ( سورة  الكهف ) . 
أجيب : 

لو كان المجاز واقعًا في لغة العرب للزم الإخلال بالتفاهم ، إذ قد تخفى القرينة . 

وقد رد : 

إنَّ هذا التعليل عليل ، فإنَّ تجويز خفاء القرينة أخفى من السُّها ، والسُّها كُوَيكِبٌ صغير خَفِيٌّ الضَّوء في بنات نََعْش الكبرى والناس يَمْتَحِنون به أَبصارَهم(
) . 
أجيب : 

إنَّ اللفظ الذي لا يفيد إلاّ مع القرينة هو المجاز ، ولا يقال للفظة مع القرينة حقيقة فيها ؛ لأنَّ دلالة القرينة ليست دلالة وضعية حتى يجعل المجموع لفظًا واحدًا دالاً على المسمى(
) . 
2. وقوعه في السنة النبوية المطهرة : 

أ . عن سعيد بن المسيب (  يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة (  حدثاه : أنَّ رسول الله ( بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب ، فقال له رسول الله (  ( أكل تمر خيبر هكذا ) . قال : لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع فقـال رسول الله ( : ( لا تفعلوا ولكن مثل بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا ) رواه البخاري(
)  . 
ب . عن جابر بن عبد الله ( : أنَّ رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا ، وإنَّ أبي يريد أن يجتاح مالي ، فقال : ( أنت ومالك لأبيك ) رواه ابن ماجه وقال عنه : إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري(
) . 
وجه الدلالة من الحديثين : أراد بالصاع والمال ما فيهما بإطلاق اسم المحل على الحال(
) . 
ج . عن قتادة قال سمعت أنسًا (  يقول : كان فزع بالمدينة فاستعار النبي ( فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب فركب فلما رجع قال : ( ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا ) رواه البخاري(
) .
وجه الدلالة : فيه اشارة وبيان المجاز من التحقيق في سرعة الجري(
)  . 
حجة الرأي الثاني : 

إنَّ المجاز فيه التباس المقصود بغير المقصود فلا يفهم السامع من اللفظ ما أراده المتكلم منه ، وهذا ينافي المقصود من اللغة من إفادة الألفاظ التي تستعمل فيه . 
وأجيب : وهذا الخلاف يدل دلالة واضحة على عدم الإطلاع بلغة العرب ، إذ اشتملت على حقائق ومجازات لا تخفى على مَنْ له أدنى معرفة بها ، وإنَّ المجاز لا يكون إلاّ مع قرينة تحدد المراد منه فلا التباس(
) . 
حجة الرأي الثالث : 

1. إنَّ المجاز أخو الكذب ، والعدول إليه من ضيق الحقيقة ، والقرآن الكريم ، والسنة النبوية منزّهان عنه ، وأما ضيق الحقيقة فمحال ، وبدليل أيضا انه يصدق نافيه ، وإذا كان صدقًا كان إثباته كذبًا(
) .  
وأجيب من وجوه : 
أ . إنَّ ما ذهبتم إليه ما هو إلاّ شبهة باطلة نشأة من عدم التفرقة بين المجاز والكذب ، وعدم الوثوق على أنَّ المجاز قد يكون أبلغ من الحقيقة مع تيسر الحقيقة(
) . 
ب . إنَّهم إما أن يريدوا به في الجملة ، أو في موضوع اللغة ، والثاني باطل للاستقراء بوجوده ، والأول باطل بالعموم ؛ لأنه قد خاطبنا به ، وهو يريد الخصوص فيه . ومرادنا وقوعه في القرآن الكريم على نحو أساليب العرب المستعذبة ، لا المجاز البعيد المستكره(
) .
ج. إنْ كان المجاز كذبًا يلزمهم أنْ يكون قوله تعالى : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ )(
) كذبا ـ تنزّه الله تعالى عمَّا يقولون ـ ؛ لأن إنا ونحن للجماعة دون الواحد في أصل الوضع(
)
وقد ردّ : إنَّ المجاز كذب بدليل أنه يصدق نافيه ، وإذا كان صدقا كان إثباته كذبا ضرورة ، وإذا كان كذبا يمتنع ذلك في كلام الله تعالى ، وهو استعارة الكلمة لغير ما وضعت وهذا لا يكون إلا من ذي الحاجة وأنه تعالى منزّه عن الحاجة ، ولو كان واقعا في القرآن الكريم لصح وصفه تعالى بكونه متجوزا لصدور التكلم بالمجاز والأمر بخلافه(
) . 

أجيب : 
كل ذلك فاسد ؛ لأنَّ المجاز موجود في القرآن الكريم بحيث لا وجه إلى إنكاره ونظائره أكثر من أن تحصى ، وقولهم المجاز كذب فيمتنع وقوعه في كلامه تعالى وَهْم منهم ؛ لأن كذبه إنما يلزم لو كان النفي والإثبات للحقيقة ، كقولنا : " هو أسد بالحقيقة " ليس بأسد بالحقيقة لتناقضهما . والضرورة في المقتضى راجعة إلى الكلام والسامع فإنه إنما يثبت ضرورة تصحيح الكلام شرعا لئلا يؤدي إلى الإخلال بفهم السامع ، والضرورة في المجاز لو ثبتت كانت راجعة إلى المتكلم ؛ لأن ثبوته لتوسعة طريق التكلم على المتكلم ، والمجاز طريق مطلق جاز سلوكه من غير ضرورة فإنا نجد الفصيح من أهل اللغة القادر على التعبير عن مقصوده بالحقيقة يعدل إلى التعبير عنه بالمجاز لا لحاجة ولا لضرورة وقد ظهر استحسان الناس للمجازات فوق ما ظهر من استحسانهم للحقائق فتبين بهذا أن قولهم هو ضروري فاسد(
)   
الرأي الراجح : 

إنَّ ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول هو الراجح ؛ لقوة الأدلة ، ولأنَّ المجاز أبلغ من الحقيقة بسبب استعمال التصوير العقلي الدقيق ، إذ قد يكون أكثر تأدبًا ، كتعبير الجماع باللمس في قوله تعالى : ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ       ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ  ﯙ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ    ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯶ  ﭼ ( سورة النساء) ، وكتعبير الحيض بالضحك في قوله تعالى : ﭽ ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾ  ﯿ      ﰀ  ﰁ  ﰂ      ﰃ  ﰄ   ﭼ ( سورة هود ) ، والأمثلة كثيرة من القرآن الكريم ، وهي في منتهى البلاغة(
) ، وكما قال الشوكاني : ( إنَّ وقوع المجاز وكثرته في اللغة العربية أشهر من نار على علم )(
) .
المبحث الثاني

تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في معنى الحقيقة والمجاز

وفيــــــــــه :

المطلب الأول : عموم المجاز
المطلب الثاني : دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز .
المطلب الثالث : دوران اللفظ بين معنيين حقيقيين
المطلب الرابع : مساواة المجاز للحقيقة
المطلب الخامس : دوران اللفظ بين معناه الشرعي ومعناه اللغوي
المطلب السادس : حكم المجاز خَلَفُ عن حكم الحقيقة
المطلب السابع : استلزام المجاز للحقيقة 
المطلب الثامن : دوران اللفظ بين المجاز والمشترك 

المطلب التاسع : حقيقة ومجاز الأمر المندوب
المطلب الأول

عموم المجاز

أصل بناء القاعدة  :
إنَّ المجاز يعمّ فيما تجوّز به ، فعن ابن عمر (  قال : قال رسول الله ( : ( لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين ، فإني أخاف عليكم الرما ، والرما هو الربا ، فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل ، قال : لا بأس إذا كان يدًا بيد ) رواه أحمد ، وقال عنه الهيثمي : فيه أبو جناب الكلبي ، وهو مدلس ثقة(
)  . 
فلفظ " الصاع(
) " يعمّ فيما يكال به ، وهو موضوع للمكيال الخاص مستعمل مجازًا فيما يكال به مستغرق جميع أفراده(
)  . إذ أنَّ " الصاع " يعم جميع أفراد ذلك المعنى ؛ لأنَّ هذه الصيغ للعموم من غير فرق بين كونها مستعملة في المعاني الحقيقية أو المجازية ، إلاَّ أنَّ بعض الشافعية قالوا : الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز ، فلا يعم ، إذ أنَّ تخصيصهم " الصاع " بالمطعوم مبني على قولهم : إنَّ العلة " الطّعم " ، لا على عدم عموم المجاز(
) . 
آراء العلماء

رأي الحنفية : إنَّ للمجاز عموم(
) - (
) . 

رأي الشافعية : اختلف الشافعية فيما بينهم في عموم المجاز إلى رأيين :ـ 

1. عدم عموم المجاز ، فلا يدخل العموم إلاّ في الحقائق  . 
2. للمجاز عموم ، كالحقيقة ؛ لأنّ العرب تخاطب به كما تخاطب بالحقيقة ، وبه قد وافقوا الحنفية في ذلك(
)  . 
تحرير محل الخلاف 
اتفق العلماء على أنَّ الحقيقة تثبت ما وضع له اللفظ أمرًا كان أو نهيًا ، خاصًا أو عامًا ، أي : لا خلاف في جواز استعمال اللفظ في معنى مجازي يندرج تحته المعنى الحقيقي ، وأما المجاز المقترن بشيء من أدلة العموم ، كالمعرف باللام ونحوه ، لا خلاف أيضًا في أنَّه لا يعمّ جميع ما يصلح له اللفظ من أنواع المجاز ، لكنهم اختلفوا فيما استعير ذلك اللفظ لأحد أنواع المجاز ، هل يعم أم لا ؟ 
الأدلة ومناقشتها
حجة الحنفية أصحاب العموم : 
1. إنَّ المجاز أحد نوعي الكلام ، فكان مثل الحقيقة في العموم والخصوص وغيرهما ؛ لأنَّ عموم الحقيقة لم يكن لكونه حقيقة بل لدلالة زائدة على ذلك ألا ترى أن رجلا اسم خاص فإذا زدت عليه لام التعريف من غير معهود ذكرته انصرف إلى تعريف الجنس فصار عاما بهذه الدلالة ، فـ "الصاع" نكرة زيد عليها لام التعريف وليس في ذلك معهود ينصرف إليه فانصرف إلى جنس ما أريد به ولو أريد به عينه لصار عاما ، فإذا أريد به ما يحله ويجاوره مجازًا كان كذلك لوجود دلالته ، ألا ترى أنه استعير له ذلك بعينه ليعمل في ذلك عمله في موضعه ، كالثوب يلبسه المستعير كان أثره في دفع الحر والبرد مثل عمله إذا لبس بحق الملك إلا أنهما يتفاوتان لزومًا وبقاءً .
2. إنَّ عموم الحقيقة ليس باعتبار معنى الحقيقة ؛ لأنَّه لو كان كذلك لزم ألاّ يوجد حقيقة إلاّ وأن تكون عامة ، والواقع خلافه ، وإنّما عمومه باعتبار دليل آخر دلّ عليه ، كالألف واللام ، والنكرة في سياق النفي ، وعلامة الجمع في " مسلمين " و " مسلمات"  ، وغير ذلك من أدوات العموم التي يستوي فيها الحقيقة والمجاز ؛ لأنَّ المجاز مستعار ليكون قائمًا مقام الحقيقة عاملاً عمله ، ولا يتحقق ذلك إلاّ بإثبات صفة العموم له كالحقيقة(
) . 
3. إنَّ عموم اللفظ إنَّما يلحق به من الدلائل لا لكونه حقيقة ، وإلاّ لما كان كل حقيقة عامًا . 
أجيب : إنَّ الإجماع على أنَّ الطعام مراد ، فصار بـ " الصاع " ما أجمع عليه فسلم عموم الطعام ، فلو ثبت علية الكيل بعموم الصاع في معناه المجازي ، بحيث دخل تحت عمومه نحو " الجص" مثلا ، لما سلم عموم الطعام ؛ لأنَّ عليته تقتضي عدم تحقق الحكم عند عدم الكيل ، فالطعام الذي لا يدخل تحت الحكم عند عدم الكيل ، كالطعام الذي لا يدخل تحت الكيل لا يجري فيه الربا ، فعند ذلك لم يسلم عمومه(
) . 
ويدل على انتفاء العلية ، إذ تعينت علية الطعم على ما يفهم من حديث معمر بن عبدالله ( :  ( أنَّه أرسل غلامه بصاع قمح فقال : بعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرا أخبره بذلك ، فقال له معمر : لم فعلت ذلك ؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل ، فإني كنت أسمع رسول الله (  يقول : " الطعام بالطعام مثلا بمثل " قال : وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل له فإنه ليس بمثله قال إني أخاف أن يضارع ) ، رواه مسلم(
) . 
وروى الشافعي فقال : (أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما قال : أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى وقال بن عباس (  برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله ) (
) روي هذا الحديث من طرق أخرى عضدته ، فقد رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة ( بلفظ آخر(
). 
أما الثالث : يجوز أنْ يكون المؤثر هو المجموع ، ولا يلزم من عدم تأثير الحقيقة وحدها أنْ لا يكون لها دَخْل في التأثير ، ولو سلم فيجوز أنْ يكون القابل هو الحقيقة دون المجاز ، وأنْ يكون المجاز مانعًا(
) .
حجة المخالفين : 
1. إنَّ الأصل في الكلام الحقيقة ، وهذا خلاف الأصل ؛ لأنَّ الألفاظ وضعت للإفادة ، والمجاز يؤدي إلى الإخلال بالفهم ، وهو يجوز عند الضرورة ، وما كان ضروريًا لا يصار إليه من غير حاجة ، إذ الضرورات تقدر بقدرها(
) . 
أجيب : من ثلاثة وجوه : 

أ . من الأقدمين الزركشي والتفتازاني الذين أنكرا قول الشافعية هذا بقولهما : ( إن القول بعدم عموم المجاز مما لم نجده في كتب الشافعية )(
) . 
ب . من المُحْدَثين ، يقول استاذنا الدكتور الزلمي : ( إنَّ هذا الاستدلال يتعارض مع قول الشافعية بعموم المقتضى ؛ لأنَّ الإضمار في الاقتضاء للضرورة أيضًا ، وهي تقدر بقدرها )(
)  
ج. وهذا القول ضعيف ، إذ ليس المجاز مختصًا بمحال الضرورات ، بل عند البعض غالب على اللغات ، وكيف يقال أنَّه ضروري ، وقد كثر في كتاب الله تعالى وهو منزّه عن الضرورة(
) . 

وقد رد : إنّ المجاز ضروري ، والضرورة تندفع بإيراد بعض الأفراد فلا يثبت كالمقتضى ، والضروري قد يصار إليه توسعة فيقدر بقدرها(
)  . 
أجيب : إنّه إنْ أريد بالضرورة من جهة المتكلم في الاستعمال ، بمعنى أنّه لم يجد طريقًا لتأدية المعنى سواه فممنوع ؛ لجواز أنْ يعدل إلى المجاز لأغراض القدرة على الحقيقة ؛ لأنَّ للمتكلم في أداء المعنى طريقين ، أحدهما : حقيقي ، والآخر : مجاز ، يختار أيّهما شاء ، بل في طريق المجاز من لطائف الاعتبارات ومحاسن الاستعارات الموجبة لزيادة البلاغة في الكلام ، أي : للمجاز علو في الدرجة ، وارتفاع في الطبقة مما ليس في الحقيقة ؛ ولأنَّ المجاز واقع في كلام يستحيل عليه العجز عن استعمال الحقيقة والاضطرار إلى استعمال المجاز    . 
وأما إنْ أريد من جهة الكلام والسامع ، بمعنى أنّه لمّا تعذر العمل بالحقيقة وجب الحمل على المجاز ضرورة ، لئلا يلزم إلغاء الكلام ، وإخلال اللفظ عن المرام ، فلا نسلم أنَّ الضرورة بهذا المعنى تنافي العموم ، فإنّه يتعلق بدلالة اللفظ وإرادة المتكلم ، فعند الضرورة إلى حمل اللفظ عن معناه المجازي ، يجب أنْ يحمل على ما قصده المتكلم واحتمله اللفظ بحسب القرينة ، إنْ عامًا فعام ، وإنْ خاصًا فخاص ، بخلاف المقتضى فإنَه لازم عقلي غير ملفوظ  (
) . 
وعليه فلا ضرورة في استعمال المجاز ؛ لأنّه لما يستعمل لأجل الداعي الذي يأتي من بعد ، وإذا لم تكن الضرورة الترديد في استعماله ، بل يكون معنى الضرورة أنّه إذا استعمل اللفظ يجب حمله على المعنى الحقيقي ، فإذا لم يمكن فعلى المجازي ، فهذه الضرورة لا تنافي العموم ، بل العموم يثبت إنْ استعمله المتكلم وأراد به المعنى العام ، ولا مانع لهذا ؛ لأنَّه ما وجد في الاستعمال ضرورة(
)  . 
فإنْ قلتم : إنَّ المقتضى ضروري ، ومع ذلك موجـــود في القرآن الكريم ، قال تعالى :ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ     ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭼ ( سورة المجادلة ) ، أي : رقبة مملوكة
قلنا : إنّ ذلك من قسم الاستدلال ، والضرورة الواقعة فيه ترجع إلى المستدل لا إلى المتكلم ، بخلاف المجاز فإنَّه من قسم اللفظ ، ولو كان ضروريًا لوقعت الضرورة في المتكلم ، واللازم منتف فينتفي الملزوم ، وبهذا ظهر أنَّ استدلالكم ليس بصحيح ؛ لأنَّ العموم من عوارض الألفاظ ، والمجاز ، فإذا وجد دليل العموم فيه أمكن القول بعمومه ، وأمّا المقتضى فغير ملفوظ لغة لا تحقيقًا ولا تقديرًا ، بل هو ثابت شرعًا ، وما ذكر أنّه ضروري باطل ؛ لأنَّا نجد الفصيح القادر على التعبير عن مقصوده بالحقيقة يعدل عنها إلى المجاز لا للضرورة ، وإنما لأغراض في فن البلاغة (
) . 
ويتفرع عن هذه القاعدة قاعدة : ( فعل ما يقع عليه الاسم )
فقال الحنفية : أنه لا يجزيه فعل ما يقع عليه الاسم ، بل لابدّ من فعل كل ما يتناوله أسمه
وبه قال طائفة من علماء الأصول(
) . 
وقال : إذا أمر المكلف بفعل أجزأه من ذلك ما يقع عليه اسم الفعل المأمور به ولا يجب فعل كل ما يتناوله(
) . 

حجة الحنفية :

واحتجوا في ذلك : 

1. إنَّ الاسم يطلق على الكل حقيقة وعلى البعض مجازا والكلام يحمل على الحقيقة عند الإطلاق إلى أن يقوم دليل المجاز . 
2. إنَّ اسم الفعل اسم عام لجنسه فوجب العمل بعمومه كسائر ألفاظ العموم(
)
حجة الشافعية : 
 وأحتج في ذلك بأن الأقل مستيقن والزيادة مشكوك فيها فلا يجب من غير دليل(
) . 
المطلب الثاني
دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز .
أصل بناء القاعدة  :  

يقول الحنفية : ( والأصل في ألفاظ المجاز أنَّ طريقها السّمع وما ورد منها في اللغة ، وليس يجوز لنا أن نتعدى بها مواضعها التي تكلمت العرب بها )(
) . لأنَّ اللفظ إنّما استعمل للإفادة ، وذلك بجريان العرف في التخاطب ، ولا يراد بالألفاظ الحقيقية إلاّ ما يقتضيه وضعها . نعم قد يغلب المجاز عليه كثرة فلا يفهم منه عند الإطلاق الحقيقة ، كما لو قال القائل : " رأيت غائطًا وعذرة "  ، فإنَّه لا يفهم منه المكان المطمئن من الأرض والفناء إلاّ بقرينة قوية جدًا ؛ لغلبة الاستعمال في الخارج(
) . 
ولهذا فإنَّ مخالفي هذا القول قالوا : ( إن كل واحد من المعنيين جائز أن يكون مرادًا باللفظ حالة الانفراد فجاز أن يكون مرادا به حالة الاجتماع كلفظ الجون واللون)(
) ، فإنَّ أحد اللفظين قد يستعمل وحده من غير مقابل ، والآخر لا يستعمل إلاّ في المقابلة ، كالمكر في حق غير الله تعالى ، فإنَّه يصح أنْ يقال : " مكر زيد بعمرو " ، ولا يصح ذلك في حق الله تعالى إلاّ مقابلة لمكر المخلوق ، نحــو قوله تعالى : ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭼ ( سورة آل عمران ) ، وقوله تعالى : ﭽ ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﭼ ( سورة النمل ) ، فدلّ ذلك على أنَّ إسناد المكر إلى الآدمي حقيقة ، وإسناده إلى الله تعالى مجاز  ؛ لأنَّ انفراد اللفظ في الاستعمال دليل تأصله (
) . 
والأصل في ذلك : قوله تعالى في حكم الوضوء من مس المرأة : ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ       ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ  ﯙ            ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ    ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ      ﯲ  ﯳ          ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﭼ 
( سورة النساء ) . 
إذ ذهب الحنفية إلى أنَّ الملامسة هي الجماع ، وأراد الشافعية منها الجس باليد ، الوطء (
) . 
آراء العلماء :

رأي الحنفية : لا يجوز إرادة الحقيقة والمجاز في حالة واحدة ، أي : لا يجوز الجمع بينهما ، بل إذا صارت الحقيقة مرادة خرج المجاز عن كونه مرادًا ، وإذا صار المجاز مرادا خرجت الحقيقة عن كونها مرادة ، إذ يستعمل اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي حال كونهما مقصودين بالحكم بأن يراد كل واحد منهما (
) . 

رأي الشافعية : انقسم الشافعية فيما بينهم في هذه القاعدة إلى ثلاثة آراء :ـ 

1. قد وافقوا الحنفية في رأيهم ، وبه قال المحققون من الشافعية ، وعامة المتكلمين(
)  
2. إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز جاز أن يكون كلاهما مرادا(
) ، أي : إجازة الاستعمال مطلقًا إلا أن لا يمكن الجمع بينهما كأفعل أمرا وتهديدا فإن الأمر طلب الفعل والتهديد يقتضي الترك فلا يجتمعان معا . وبه قال بعض الشافعية (
) . 

3. يصح استعماله فيهما عقلا لا لغة إلا في غير المفرد كالمثنى والمجموع فيصح استعماله فيهما لغة لتضمنه المتعدد كقولهم : " القلم أحد اللسانين " . وبه قال الغزالي ، ورجح هذا التفصيل ابن الهمام(
) . 

تحرير محل الخلاف : 
إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز من غير ترجيح حُمِل على الحقيقة ، ولا ينصرف إلى المجاز إلاّ بقرينة ، فإذا عدمناها زالت جهة المعارضة ، فتعين حمل اللفظ على الحقيقة ، فإنّ القائل إذا قال :  " رأيت حمارًا " ، " ولقيت في سفري أسدًا " . فلا يفهم منه " البليد " و" الشجاع " ، ولا نزاع في جواز استعمال اللفظ في معنى مجازي يكون المعنى الحقيقي من أفراده ، كاستعمال "الدابة" عرفًا فيما يدب على الأرض ، ولا خلاف أيضًا في امتناع استعماله في المعنى الحقيقي والمجازي ، بحيث يكون اللفظ بحسب هذا الاستعمال حقيقة ومجازًا (
) . فأما إذا لم توجد قرينة صارفة المعنى إلى المجاز ، فهل يراد منها الحقيقة والمجاز كليهما ، أم يراد أحدهما ؟ 

الأدلة ومناقشتها

حجة المانعون : واحتج المانعون مطلقًا بما يأتي :
1. قال تعالى : ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ       ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ  ﯙ            ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ    ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯶ  ﭼ ( سورة النساء).
وجه الدلالة : إنَّ المراد الجماع دون اللمس باليد ؛ لأنَّ الجماع مراد بالاتفاق ، وهو المعنى المجازي ، فإذا كان المجاز مرادًا تتنحى الحقيقة ، ولا يجوز إرادتهما معًا  ، وإنًّ الملامسة ملاقاة عضو بعضو فتشمل الجماع فيكون من مسمى الحقيقة(
) . 
وإنَّ ظاهر مادة " المفاعلة " خاصة فيما يكون فيه الفعل مقصودًا من الجانبين ، ولا يحصل هذا في اللمس باليد ، بل في الجماع ؛ ولأنَّ اللمس ورد كناية عن الجماع في آيات أخرى ، كقوله تعالـى : ﭽ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﰄ   ﭼ ( سورة البقرة ، وسورة الأحزاب : 49 )  (
).

أجيب : إنَّ اللمس هنا يشمل الوطء مجازًا ، واللمس باليد حقيقة ، إذ أنَّ الثابت في الصحاح أنَّها قاصرة على ما كان في اليد ، فأريد المعنيان معًا بهذا النص في وقت واحد(
) . 
أضف على ذلك أنكم قد خالفتم أصلكم في كثير من المسائل منها : لو حلف لا يضع قدمه في دار زيدٍ ، ولم يسم دارًا بعينها ولا نية له ، فإنَّ يحنث بدخول ما يدخله زيدٍ بإعارة أو إجارة ، وفي ذلك جمع بين الحقيقة والمجاز ؛ لأنَّ الإضافة إلى فلان بالمِلْك حقيقة ، وبغيره مجاز ، بدليل صحة النفي عن غير المِلْك(
) . 
وقد رد : إنّما حملناه على معنى المجاز ؛ لأنّ معناه الحقيقي مهجور ، إذ ليس المراد أنْ ينام ويضع القدمين في الدار وباقي الجسد خارج الدار(
) 
2. إنَّ المعنى المجازي يستلزم ما يخالف المعنى الحقيقي وهو قرينة عدم إرادته فيستحيل اجتماعهما. 

وأجيب : إنَّ ذلك الاستلزام إنَّما هو عند عدم قصد التعميم ، أمَّا معه فلا . 

3. يستحيل في الثوب الواحد أن يكون ملكا وعارية في وقت واحد ، إذ أنَّ اللفظ للمعنى بمنزلة اللباس للشخص فيمتنع استعماله لمعنيين هو حقيقة لأحدهما مجاز للآخر ، كما يمتنع استعمال الثوب الواحد بطريقي الملك والعارية بل كما يمتنع اكتساء شخصين ثوبا واحدا في آن واحد يلبسه كل واحد منهما بتمامه على أنه ملك لأحدهما ، وعارية للآخر . كذلك يستحيل في اللفظ الواحد أن يكون حقيقة ومجازا(
) . 
وأجيب من وجهين :
أ . إنَّ الثوب ظرف حقيقي للملك والعارية ، واللفظ ليس بظرف حقيقي للمعنى ، والحق امتناع الجمع بينهما لتبادر المعنى الحقيقي من اللفظ من غير أن يشاركه غيره في التبادر عند الإطلاق ، وهذا بمجرده يمنع من إرادة غير الحقيقي بذلك اللفظ المفرد مع الحقيقي ، ولا يقال : إن اللفظ يكون عند قصد الجمع بينهما مجازا لهما ؛ لأنَّ المفروض أنَّ كل واحد منهما متعلق الحكم لا مجموعهما(
) . 

ب . إنْ كان إثباتا للحكم بطريق القياس فباطل ؛ لأن الامتناع في المقيس عليه مبني على أن استعمال الثوب الواحد في حالة واحدة بطريق الملك والعارية محال شرعا ، وحصول الشخصين في مكان واحد يشغله كل واحد منهما بتمامه محال عقلا ، فمن أين يلزم منه استحالة إطلاق اللفظ وإرادة المعنى الحقيقي والمجازي معا ؟ (
)
4. إنَّ حد الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له والمجاز على الضد منه ويستحيل إرادة الشيء وضده بلفظ واحد ، لما فيه من الجمع بين المتنافيين (
) .
أجيب : إنَّه لا تنافي بينهما ، وعلى الصحة يكون مجازًا أو حقيقة ، ويحمل عليهما إنْ قامت قرينة على إرادة المجاز مع الحقيقة(
)
5. إنّ المعنى الحقيقي متبوع والمجازي تابع ، والتابع مرجوح بالنسبة إلى المتبوع فلا يعتد به ، ولا يدخل تحت الإرادة مع وجود الراجح . 
أجيب :إنَّه لا نزاع في رجحان المتبوع إذا دار اللفظ بين المعنيين , وإنما الكلام فيما إذا قامت القرينة على إرادة التابع أيضا مثل رأيت أسدين يرمي أحدهما , ويفترس الآخر , ولا خفاء في جواز إرادة التابع فقط بمعونة القرينة فضلا عن إرادته مع إرادة المتبوع .

6. إنَّ المعنى الموضوع له بمنزلة المحل للفظ ، والشيء الواحد في حالة واحدة لا يكون مستقرا في محل ، ومتجاوز إياه .
أجيب : لا معنى لاستعمال اللفظ في المعنى إلا إرادته عند إطلاق اللفظ من غير تصور استقراره وحلوله في المعنى .
7. إنَّه يلزم إرادة الموضوع له لمكان المعنى الحقيقي ، وعدم إرادته للعدول عنه إلى المعنى المجازي ، وهو محال . 
أجيب :لا نسلم إرادة غير الموضوع له توجب العدول عن إرادة الموضوع له , لم لا يجوز أن يراد المجموع أو يكون كل منهما داخلا تحت المراد ؟
8. إنَّ الحقيقة توجب الاستغناء عن القرينة ، والمجاز يوجب الاحتياج إليها ، وتنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات ، فكيف الجمع ؟ 
أجيب : إنَّ استغناء الحقيقة عن القرينة معناه أنَّ المعنى الحقيقي يفهم بلا قرينة ، وهو لا ينافي نصب القرينة على إرادة المعنى المجازي أيضا ، وإن أريد أن المجاز يفتقر إلى قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له فينافي الحقيقة . 

والمشروط  بالقرينة المانعة عن إرادة المعنى الحقيقي هو كون اللفظ مجازا لا إرادة المعنى المجازي ، أي : الذي يتصل بالمعنى الحقيقي بنوع علاقة ، فإن ذلك عين الخلاف . 

فإن قيل : فاللفظ في المجموع مجاز ، والمجاز مشروط بالقرينة المانعة عن إرادة الموضوع له فيكون الموضوع له مرادا ، وهذا محال . 

قلنا : الموضوع له هو المعنى الحقيقي وحده فيجب قرينة دالة على أنه وحده ليس بمراد ، وهي لا تنافي كونه داخلا تحت المراد ، إذ أنَّ اشتراط القرينة المانعة على القول بالمنع لا على القول بالصحة ، أو إنَّ القرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي وحده ، وهذا لا ينافي جواز إرادته مع غيره(
) ، إذ إنَّ القول " افعلوا الخير " ، فصيغة " أفعل" حقيقة في الوجوب ، ومجازًا في الندب ، بقرينة كون متعلقها ، كالخير شاملاً للواجب والمندوب ، أي : وجوب الواجب وندب المندوب(
) . 
المطلب الثالث
دوران اللفظ بين معنيين حقيقيين
أصل بناء القاعدة  : 
إنَّ بعض الألفاظ في القرآن الكريم تحتمل أكثر من معنى حقيقي ، قال الله تعالى : ﭽ ﭸ  ﭹ     ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ          ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ     ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﭼ ( سورة البقرة )  ، فلفظ " القرء" يطلق في اللغة على " الحيض " ، كما يطلق على " الطهر " ، فكلا المعنيين حقيقيين . 
يقول ابن منظور : (والقُرْءُ الحَيْضُ والطُّهرُ ضِدّ )(
) ، أي : أنهما من الأضداد ، والأصل في القرْء الوقت المعلوم ، والأوقات علامات تمرّ على المطلقات  ، فلذلك وَقَع على الضّدّين أنَّ لكل منهما وقْتاً ؛ لأن العلماء اعتبروا وقت معاودتهما وكلاهما يتعاقبان على مر الأيام لميقات معلوم ، لذلك صلح للطهر والحيض(
)  . تقول العرب : " أقرأت المرأة : إذا طهرت ، وأقرأت : إذا حاضت(
)  . 
إلاّ أنّ الحنفية قالوا : (وقد أبى بعض أهل اللغة أن يكون في اللغة اسم واحد لمعنيين متضادين )(
) . 
غير أنَّ الشافعية قالوا على لسان الغزالي : ( وقد يصلح ـ اللفظ ـ لمتضادين كالقرء والطهر )(
) . ولا خلاف أن القرء استعمل في الحيض والطهر لغة وشرعا . 

1. قال عليه السلام لفاطمة بنت حبيش : ( دعي الصلاة أيام أقرائك ) ، رواه الدار قطني(
) ، وقال عنه الهيثمي : فيه عروة  وحبيب ، فالاول مجهول ، والثاني مدلس وقد عنعنه ، وقال عنه : ابن حجر : اسناده ضعيف(
) . 
أقول : إن الحديث روي من طرق أخر ، وبألفاظ أخر ، وقال أهل الحديث : إنَّ الحديث الضعيف إذا روي من طرق متعددة ، أي : وجوه أخرى ارتفع إلى مرتبة الحديث الحسن(
) . 
وجه الدلالة : فقد عنى من القرء " الحيض"  . 

2. وقال عليه الصلاة والسلام لابن عمر (  : ( يا بن عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء ) ، رواه الدار قطني(
) ، وقال عنه الهيثمي : وفيه علي بن سعيد الرازي ، قال عنه الدارقطني : ليس بذاك وعظمه غيره ، وبقية رجاله ثقات(
) . 
وجه الدلالة : فقد عنى من القرء " الطهر " . 

إذن أصل بناء هذه القاعدة مبني على أصل اشتقاق لفظتي الحقيقة عند الحنفية ، كما أخذنا لذلك مثال " القرء" . 
وأما الشافعية فأصل بناء هذه القاعدة عندهم مبني على المناسبة في الوضع لا الدلالة على الوضع ، يقول الزركشي عند مناقشته القرء ، ونقيض " القرء " للـ " الحيض" : ( إنَّ بين وضع الألفاظ ومعانيها تناسبًا من وجه ما لأجلها حتى جعل هذه الحروف دالة على المعنى دون غيره ، كما يقول المعللون للأحكام الشرعية : إن بين عللها وأحكامها مناسبات وإن لم تكن موجبة لها .... فإنَّا نقطع بصحة وضع اللفظ للشيء ونقيضه وضده ، ونقطع بوقوع اللفظ على الشيء ونقيضه ، كالقرء الواقع على " الحيض " و"الطهر"  والجور الواقع على " الأبيض" و"الأسود" ، فلو كانت الدلالة لمناسبة لزم أن يناسب اللفظ الواحد النقيضين والضدين بالطبع ، وهو محال ، فلا يصح وضع اللفظ الواحد لهما على هذا التقدير ، واللازم منتف ، لأنَّا نقطع بصحة وضعه لهما بل بوقوعه )(
) . 
آراء العلماء :

رأي الحنفية : إن معنى القرء الوارد في الآية الكريمة هو حقيقة في الحيض ، مجاز في الطهـــر (
)   
رأي الشافعية : إنَّ معنى القرء الوارد في الآية الكريمة هو " الطهر " (
) . 
تحرير محل الخلاف : 

قلنا : لا خلاف أن القرء استعمل في الحيض والطهر لغة وشرعا . إلاّ أنَّ الاشتباه والخلاف في أنَّ الاستعمالين بطريق الحقيقة ، أو أحدهما بطريق الحقيقة والآخر بطريق المجاز ، فبالنظر إلى نفس الاستعمال يجب أن يكون كلاهما بطريق الحقيقة ؛ لأن الأصل في مطلق الاستعمال هو الحقيقة ، والاستعمال في المجاز لا يكون بدون قرينة ، فالاستعمال هو محل الخلاف (
) . ولنأخذ لذلك مثال القرء . 

الأدلة ومناقشتها

حجة الحنفية : 

بالإضافة إلى استدلال الحنفية بالأحاديث التي أصلنا بها هذه القاعدة استدلوا بما يأتي :ـ 

1. قال تعالى : ﭽ ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ   ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ   ﯱ  ﯲ    ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﭼ ( سورة الطلاق) .
وجه الدلالة : إنَّ عدة المعتدة عند عدم الحيض هي الشهور ، فدل على أنَّ الأصل " الحيض" في العدة(
) . 

2. قال تعالى :  ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ          ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ     ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﭼ ( سورة البقرة )  . 
وجه الدلالة : لما وعضت بترك الكتمان دلّ على أنَّ القول قولها في وجود الحيض أو عدمه ، ولولا أن قولها في الحيض مقبول لما وعظت بترك الكتمان ولا كتمان لها ،  إذ أنَّ المرأة إذا قالت : "أنا حائض " لم يحل لزوجها وطؤها ، وإذا قالت : "أنا طهرت" يحل لزوجها وطؤها ، ولهذا قال ابن عمر ( : هو الحيض(
) . 
3. قال تعالى : ﭽ ﭸ  ﭹ     ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  ﮥ  ﭼ ( سورة البقرة )   . 
وجه الدلالة : ان لفظ  " ثلاثة " من ألفاظ الخصوص ، والخصوص دلالته قطعية باتفاق العلماء ، ولا يخلو الخاص عنه في أصل الوضع ، إذ إنَّ مدة العدة ثلاثة قروء من غير زيادة ولا نقصان ولا يتحقق ذلك الا بلفظ "الحيض" (
) .

يقول أستاذنا الدكتور عبد المنعم الهيتي : ( وإيضاح ذلك : إنَّ مّنْ طلق زوجته في طهرها ، فأما أن يحسب هذا الطهر أو لا يحسب ، فإذا حسبنا هذا الطهر فستكون العدة ناقصة ؛ لأنها ستكون طهران وبعض الطهر ، وإذا لم تحسب الطهر الذي وقع فيه الطلاق فستكون العدة ثلاثة أطهار وبعض الطهر ، وفي كلتا الحالتين لا يجوز ؛ لأنَّ العدة إما أنْ تكون ناقصة أو زائدة )(
) . لذلك أمر النبي ( ابن عمر رضي الله عنهما أنْ يطلق زوجته في طهرها ؛ لأن المرأة لا تستوعب الحيضة الأولى حتى يتقدمها طهر(
)  . 
4. إنَّ المعهود في لسان الشرع استعمال القرء بمعنى " الحيض " ، ولم يعهد في لسانه استعماله بمعنى " الطهر " ، فوجب أنْ يحمل كلامه على المعهود من لسانه(
) . 
حجة المخالفين : 

1. قال تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ    ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ        ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﭼ ( سورة الطلاق ) .
وجه الدلالة : إنَّ اللام هنا بمعنى " في " ، أي : في وقت عدتهن ، كمال قال تعالى : ﭽ ﭪ  ﭫ      ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ   ﮀ  ﭼ ( سـورة الأنبياء ) ، أي : في يوم القيامة(
) ، والطلاق المأمور به هو ما يكون في الطهر ، كمال تقول السيدة عائشة رضي الله عنها : ( تدرون ما الإقراء إنما الإقراء الأطهار ) رواه الإمام مالك من رواية يحيى الليثي ، والإمام الشافعي عن مالك عن ابن شهاب(
) . 
2. إنَّ النبي (  أمر عمر ( حين طلق ابن عمر امرأته : حائضا أن يأمره برجعتها وحبسها حتى تطهر ثم يطلقها : طاهرا من غير جماع ، وقال رسول الله (  : ( فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء ) رواه الإمام مسلم(
) . 
وجه الدلالة : يدل على أنَّ الطهر هو يسمى العدة ، وهو الذي تطلق فيه النساء(
) . 
3.  إنَّ الحيض : هو أن يرخي الرحم الدم حتى يظهر ، والطهر هو أن يقري الرحم الدم ، فلا يظهر . فالقرء : الحبس لا الإرسال . فالطهر : إذا كان يكون وقتًا أولى في اللسان ، بمعنى القرء ؛ لأنه : حبس الدم(
)  . 
4. إنَّ من قواعد اللغة أنْ يكون العدد " ثلاثة " من الجمع ، وهو مخالف للمعدود في التذكير والتأنيث ، فإذا كان العدد مؤنثًا فالمعدود مبكرًا ، وبالعكس ، ولفظ " ثلاثة " مؤنث إذًا يجب أنْ يكون لفظ " القرء " مذكر ، وهو " الطهر " ؛ لأنَّ لفظ " ثلاثة " مؤنث(
) . 
أجيب : إنَّ لفظ المعدود المعبر به حقيقي ، ولكن المعدود كان مجازيًا ، ولا يمكن الجمع بين الحقيقة والمجاز في آن واحد ، بناءً على قاعدة دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز ، التي لم يجز الجمع بين الحقيقة والمجاز ، فإذا تحققت الحقيقة أينما كانت حمل اللفظ على الحقيقة ، ولا يحمل على المجاز إلاّ بقرينة صارفة للحقيقة ، وبه تكون لفظ " الحيض " هو اللفظ الحقيقي ، و" الطهر " هو اللفظ المجازي ، وهو الراجح ؛ لأنَّ الحكمة من تشريع العدة هو التأكد من براءة أو استبراء الرحم ، فاستبراء الرحم من أحد أسباب تشريع العدة ، وبراءة الرحم تكون بنزول الحيض ، وليس بظهور الظهر ، فعدم نزول الحيض يورث احتمال الحمل(
) . 
المطلب الرابع

مساواة المجاز للحقيقة
أصل بناء القاعدة  : 

إنَّ اللفظ قبل الاستعمال لا يتصف بكونه حقيقة ، ولا بكونه مجازًا ، وهذا مفقود في القرآن الكريم ، لخروجه عن حدّ كل واحد منهما ؛ إذ الحقيقة : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له . والمجاز : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له . وأنَّ كل لفظ مجازي لابدّ له من حقيقة ، وليس كل لفظ حقيقي يكون مجازًا ، بل بعض الألفاظ الحقيقية لا يدخلها المجاز أصلاً (
) . 
فإن تساوت الحقيقة والمجاز في كثرة الاستعمال ، كقوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ      ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ      ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨ     ﭩﭪ  ﭫ      ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼ ( سورة الحديد)  ، فإن المراد هاهنا العدل ، وهو محتمل لذلك احتمالاً يساوي الحقيقة ، فيلحق بالمجمل(
) ـ كما سيأتي بيان المجمل ـ 
أما إذا ساوى المجاز الحقيقة فلابدّ للمجاز من قرينة تصرفه عن إرادة الحقيقة عقلاً أو حسًا أو عادةً أو شرعًا ؛ إذ الأصل ـ وهو الحقيقة ـ لا يترك إلاّ عند الضرورة أو تعذر الحقائق ؛ صونًا للفظ عن الإهمال ؛ لأنَّ المرجوح في مقابلة الراجح ساقط ، فإن غلب استعمال المجاز حتى ساوى الحقيقة ، كـ " النكاح " فإنه يطلق على " العقد " و" الوطء " إطلاقًا واحدًا مع أنه حقيقة في أحدهما (
).
آراء العلماء
رأي الحنفية : اختلف الحنفية فيما بينهم بما يأتي :ـ 

1. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : الحقيقة أولى ، مراعاة لأصل القاعدة . 
2. قال أبو يوسف المجاز أولى لكونه غالبًا (
). 
رأي الشافعية : إذا غلب الاستعمال المجازي على الاستعمال الحقيقي ويعبر عنه بالحقيقة المرجوحة والمجاز حكم بالتساوي الموجب للتوقف . جزم به الإمام فخر الدين ، واختاره البيضاوي(
) . 
تحرير محل الخلاف : 

ومحل الخلاف أن يكون المجاز راجحا والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات كما لـــو قال : " لأشربن من هذا النهر " فهو حقيقة في الكرع من النهر بفيه ، وإذا اغترف بالكوز وشرب فهو مجاز ؛ لأنه شرب من الكوز لا من النهر ، لكنه المجاز الراجح المتبادر ، والحقيقة قد تراد ؛ لأنَّ كثيرا من الرعاء وغيرهم يكرع بفيه . 
فأما إذا كان المجاز راجحًا ، والحقيقة مماتة لا تراد في العرف فلا خلاف في تقديم المجاز ؛ لأنه إما حقيقة شرعية كالصلاة ، أو عرفية كالدابة ، وهما مقدمات على الحقيقة اللغوية ، مثاله : " حلف لا يأكل من هذه النخلة " فإنه يحنث بثمرها لا بخشبها وإن كان هو الحقيقة ؛ لأنها قد أميتت . فإن غلب استعمال المجاز حتى ساوى الحقيقة ، فهذا هو محل الخلاف (
) . 
الأدلة ومناقشتها 
حجة الحنفية : 

إنَّ الحمل على الحقيقة أولى ؛ لأنَّها هي الأصل ، فلفظ " أنت طالق " فالحقيقة في اللغة في إزالة قيد النكاح ، ثم اختص في العرف بإزالته ، فلأجل ذلك : إذا قال الرجل لأمته : " أنت طالق " لا تعتق إلا بالنية(
) . 

أجيب : إنَّا إنما لم نحتج إلى النية ؛ لأنّا إن حملناه على المجاز الراجح ، وهو الإزالة عن النكاح فلا كلام ، وإن حملناه على الحقيقة المرجوحة ، وهو الإزالة عن مسمى القيد من حيث هو ، فيلزم زوال قيد النكاح أيضا بحصول مسمى القيد فيه فلا جرم أنَّ أحد الطرفين في هذا المثال بخصوصه لم يحتج إلى النية بخلاف الطرف الآخر(
) . 
وقد رد : رد الإمام عبد العزيز البخاري على أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى الذين قالوا بالمجاز فقال : (ما ظفرت به في شيء من كتب أصحابنا صريحا فكان حمل كلام الشيخ على المعنى الأول أولى ، إذ أنّ المجاز أحد نوع الكلام وله من الأنواع العموم والأحكام ما للحقيقة ؛ لأنه مستعمل بمنزلتها إلا أن المطلق من الكلام لحقيقته حتى يقوم الدليل على مجازه ؛ لأن معنى الحقيقة أصل ، والثاني طارئ عليه فلا يثبت إلا بدليله )(
) . 
حجة المخالفين : 
1. إنَّ في كل من الحقيقة والمجاز قوة ليست في الآخر ، لذلك تساويا (
) . 

2. إنَّ كل واحد منهما له مرجح ، ومراده بالقرينة (
) . 

أجيب : إنَّ المجاز إذا كان مصحوبًا بالقرينة لم تكن الحقيقة مرادة ، فحينئذ فلا مجال للإجمال  ؛ لتعين المعنى المجازي . 
وقد ردّ : إنَّ المراد برجحان المجاز ، رجحانه في حدّ ذاته باعتبار غلبة الاستعمال لا باعتبار إرادة المتكلم ، فإنَّ المتكلم قد يأتي بما هو محتمل للمجاز والحقيقة ، ولا يأتي بقرينة مانعة ، وإذا أتى بالقرينة المانعة حمل على المجاز(
) . 
أجيب : إنَّ رجحان المجاز بالقرينة الدالة على إرادته ولو لم تكن مانعة من إرادة الحقيقة ظاهر ، فإنّه وإنْ كانت الحقيقة هي الأصل ، فقد يترك الأصل بدليل(
) . 
3. إنَّه يلزم من نفي الأعم نفي الأخص ، فصار الكلام دالاً على نفي المجاز على كل تقدير ، فلا يتوقف على القرينة ، وأما الحقيقة المرجوحة فهي منتفية على تقدير دون تقدير ، فحسن التوقف(
)  . 
المطلب الخامس

دوران اللفظ بين معناه الشرعي ومعناه اللغوي

أصل بناء القاعدة  : 
إذا دار الاسم بين معناه اللغوي ، ومعناه الشرعي كالصوم والصلاة . 
فقال الحنفية بالمعنى الحقيقي ، أي : اللغوي  ، وإثباتًا لطريقة الحنفية في تأصيل قواعدهم ، فإنَّ المتعارف عليه في زمن ما ، أو مكان ما ، واختلف المتعارف عليه في ذلك الزمان والمكان ، فإنَّهم يعدلون قاعدتهم وفق ذلك ، بناءً على تخريج أصول قواعدهم على الفرع الفقهي ، وبما يتناسب مع مبدأ ذلك الفرع . 

مثاله : لو تعارف إطلاق لفظ " رأس " على البقر والغنم ، في زمن ما ، أو منطقة ما ، ثم تعارف الناس في زمن آخر ، مثل زماننا هذا في العراق خصوصًا ، إذ يطلقون لفظ " رأس" على رأس الغنم ، تعين ذلك . 
ومثاله أيضًا : لو حلف لا يأكل شواء ، خصَّ اللحم ، دون البيض والباذنجان وغيره ؛ لأنَّ المتعارف مختص به . يقول أمير بادشاه : ( فالخلاف خلاف زمان لا برهان )(
) . 
ولهذا يقول فخر الاسلام البزدوي ، في توجيه ترك الحقيقة بالعرف : (لأن الكلام موضوع لاستعمال الناس وحاجتهم فيصير المجاز باستعمالهم كالحقيقة )(
) 
وقال المخالفون بالمعنى اللغوي ، إذ أنَّها مأخوذة من الحقائق اللغوية على سبيل المجاز ، بأنْ استعير لفظها للمدلول الشرعي ؛ لعلاقة ما ، فإنَّ العرب كانوا يتكلمون بالحقيقة ، كما يتكلمون بالمجاز ، ومن مجازها : تسمية الشيء باسم أجزائه ، والصلاة كذلك ، فإنَّ الدعاء جزء من الصلاة ، بل المقصود منها ، فلم يخرج استعماله عن وضع اللغة ، وعليه : فهي حقائق شرعية فيها معنى اللغة ؛ لأنَّ الصلاة لا تخلو من الدعاء في أغلب الأحوال . 
يقول الزركشي : ( إنَّ الشارع تجوّز ، ووضع اللفظ بإزاء المعنى الشرعي وضعًا حقيقيًا)(
) . 
فالشافعية قالوا : الأصل في ذلك : هو التقرير ، وتقرير ذلك : أنْ يجعل عرفًا ، على مثال أهل العرف ، لوجهين : 
1. إنَّ الشارع يضع الشرعيات أبدًا على وزن العرفيات حتى تكون الطباع أقبل منها . 

2. إنَّ اللفظ أطلق وأمكن اعتباره على هذا الوجه ، فوجب حمله عليه ؛ لأنَّ الصلاة دليل الإيمان ، والإيمان شرط صحة الصلاة(
) . 
ولنأخذ لذلك نماذج من السنة النبوية الشريفة : 
1. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : ( جاء رسول الله (  يومًا فقال : هل عندكم من طعام ؟ قلت : لا ، قال : إذًا أصوم ، قالت : ودخل على مرة أخرى ، فقلت : يا رسول الله قد أهدى لنا حيس فقال : إذا أفطر اليوم وقد فرضت الصوم ) ، رواه النسائي ، وقال عنه الدار قطني : إسناده حسن صحيح (
)  . 
فإنْ حمل على الصوم الشرعي دل على جواز النية نهارا ، وإن حمل على الإمساك لم يدل(
) . 

2. عن أبي هريرة ( قال : ( ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة ) ، رواه البخاري(
)  . 
فإن حمل الصوم يوم النحر على الإمساك الشرعي دل على انعقاده ، إذ لولا إمكانه لما قيل له لا تفعل ، إذ لا يقال للأعمى لا تبصر ، وإن حمل على الصوم الحسي لم ينشأ منه دليل على الانعقاد (
). 
3. عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال : ( إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل ) ، رواه مسلم ، والترمذي بلفظ ( إلى طعام )(
) . 
حمل البعض " الصلاة هنا على الصلاة الشرعية ، أي : ليتشاغل بالصلاة ؛ تنبيهًا لهم على أنَّه صائم ، لئلا يحتاج إلى تعريفهم ، للإبتعاد عن الرياء والعُجب ، إذ الشارع الحكيم دأبه تقليل المفاسد . وحمله المخالفون على المسمى اللغوي ، أي : ليدع لهم ولا يأكل(
) . 
4. عن زيد بن ثابت ( قال :  سمعت رسول الله ( يقول : ( الوضوء مما مست النار ) ، رواه الإمام مسلم (
) . 
حمله البعض على الوضوء الشرعي ، وهو غسل الأعضاء الأربعة مع النية ، وحمله المخالفون على الوضوء اللغوي ، وهو غسل اليدين(
) . 
آراء العلماء 
رأي الحنفية : حمل اللفظ على الموضوع اللغوي ، مجاز فيما عداه ، والكلام بحقيقته إلى إن يدل الدليل على المجاز ، أو قرينة توجب حمله على الشرعي(
) . 
رأي الشافعية : انقسم الشافعية إلى رأيين : 

1. حمل اللفظ على المعنى الشرعي دون الوضع اللغوي (
)  .
2. إذا تردد اللفظ بين معناه اللغوي أو الشرعي يكون مجملاً ، وبه قال أبو يعلى ، وبعض الشافعية(
) . 
تحرير محل الخلاف : 

لا خلاف أنَّ الأسماء المستعملة لأهل الشرع ، نحو " الصلاة " ، و" الزكاة " في غير معانيها اللغوية حقائق شرعية يتبادر منها ما علم لها من معانيها المذكورة بلا قرينة ، ولكن الخلاف حصل في أنَّ الأسماء المستعملة لأهل الشرع في المعاني المذكورة حقيقة عرفية ، فهل تحمل على الحقيقة الشرعية ، أم اللغوية مجازًا ؟ 

الأدلة ومناقشتها

سوف نستعرض أدلة رأي الحنفية ، والرأي الثالث ، ثم بيان رأي الشافعية والجمهور . 
حجة الحنفية : 
1. لو سُلِب الاسم عن معناه وعوض غيره انقلبت الحقائق ، إذ لو نقلت الأسماء عن معانيها اللغوية إلى الشرعية ، كانت الأسماء المنقولة إليها غير عربية ؛ لأنَّ العرب لم يضعوها ، ويلزم أنْ لا يكون القرآن الكريم عربيًا ؛ لاشتماله عليها ، وما بعضه عربي دون بعض لا يكون كله عربيًا ، واللازم باطل(
) ، لقوله تعالى : ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭼ ( سورة يوسف)(
) . 
أجيب : إنّه إنَّما يلزم ذلك لو استحال الاسم عن المعنى ، والمعلوم أنَّ تسمية المسميات تابعة للاختيار بدليل انتفاء الاسم عن المعنى قبل المواضعة ، فإنّا نعلم ضرورة أنّه كان يجوز أن يسمى المعنى بغير الاسم الذي يسمى به ، ولم يستحيل ذلك ، إذ أنّها عربية بوضع الشارع لها ينزلها مجازات لغوية ، ويكفي في اللغة العربية كون استعمال اللفظ العربي وان لم يضعوا عين ذلك اللفظ لذلك المعنى ، والضمير في قوله تعالى : ﭽ ﮪﭼ  يشمل البعض والكل ، أي : يصدق على جميع القرآن الكريم (
)  
2. إنَّ معانيها الأصلية باقية لم تنقل عنها ، والزيادات شروط ، الا ترى أنَّ " الصلاة " اسم للدعاء ، والدعاء في الصلاة الشرعية باقٍ ، وكذلك الصوم في الأصل للإمساك ، وفي الشرع : هو الإمساك عن المفطرات فلم ينتقل كل واحد من " الصلاة " و " الصوم " عن معناه الأصلي ، لكن زادت فيه بعض الشروط في الشرع(
) . 
أجيب : لما كانت هذه الألفاظ لم تطلق في الشرع على معناها اللغوي ، بل زاد فيها الشارع قيودًا أو شروطًا ، علمنا أنّه نقلها من معناها الأصلي إلى هذا المعنى المذكور ، والمصلي لم يقصد بصلاته الدعاء ، إنّما يقصد أداء المشروع ، وهو مصلٍ اجماعًا ، فعلمنا أنَّ الصلاة شرعًا غير الصلاة لغة ، وكذلك نظائرها ، فثبتت الحقيقة الشرعية(
) . 
3.  فكيف يصح أن يحمل على اللغوي عند عدم القرينة إذا وقع في لفظه ، فإنْ قلت : كيف يترتب الحمل على المعنى الحقيقي اللغوي على كونها مجازات في استعمالها ؟ 
قلت  : لأنها إذا كانت مجازات لا يحكم بها إلاّ بقرينة . 
وردّ : إنَّ الشارع الحكيم استعملها في حقائقها اللغوية ، وهذا مستبعد أن يقول عالم إنَّ قولـه تعالى : ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ       ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﭼ ( سورة الأنعام ) ، معناه : أقيموا الدعاء ، إذ إنَّ كثرة استعمالها في هذه المعاني المجازية صيّرتها كالحقائق ، لا إنّها حقائق شرعية(
)  
حجة الرأي الثاني من الشافعية ومن قال بقولهم :  
1. إنّه مجمل ؛ لأن الرسول عليه السلام يناطق العرب بلغتهم كما يناطقهم بعرف شرعه، ولعل هذا منه تفريع على مذهب من يثبت الأسامي الشرعية ،وإلاَّ فهو منكــر للأسامي الشرعية (
). 
وأعترض : 

وهذا فيه نظر ؛ لأنَّ غالب عادة الشارع استعمال هذه الأسامي على عرف الشرع  لبيان الأحكام الشرعية ، وإن كان كثيرا ما يطلق على الوضع اللغوي ، كقوله (  : ( دعي الصلاة أيام أقرائك ) ، سبق تخريجه ، وقلنا أنه ارتفع إلى مرتبة الحديث الحسن . 

فمن باع حرا أو من باع خمرا فحكمه كذا ، وإن كانت الصلاة في حالة الحيض وبيع الخمر والحر لا يتصور إلا بموجب الوضع فأما الشرعي فلا . 
والمختار عند بعض الشافعية : أن ما ورد في الإثبات والأمر فهو للمعنى الشرعي ، وما ورد في النهي كقوله : { دعي الصلاة } فهو مجمل(
) . 
حجة الجمهور : 

1. عن عمر بن خلدة الزرقي و كان قاضي المدينة قال : ( جئنا أبا هريرة (  في صاحب لنا قد أفلس فقال : هذا الذي قضى فيه رسول الله ( : أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ) ، رواه ابن ماجه ، وقال عنه الحاكم : هذا حديث عال صحيح الإسناد و لم يخرجاه بهذا اللفظ (
). 

وجه الدلالة : يدل الحديث على تعين المجاز ، فإنَّ من وجد سلعته عند المفلس ، فهو أولى بها من سائر الغرماء(
) . 

اعترض : 

إنَّ صاحب المتاع هو حقيقة فيمن المتاع بيده ، وهو المفلس ، ومجاز فيما عداه ، أي : فيمن كانت بيده ؛ لأنَّ إطلاق اللفظ المشتق بعد ذهاب المعنى المشتق منه مجاز ، لذلك لم يطرد ، ألا ترى أنَّ مَنْ كان كافرًا ثم أسلم ، فإنَّه لا يسمى كافرًا ، فتقبل منه سائر التصرفات الشرعية ، فدلّ على إنَّ إطلاق اللفظ باعتبار الماضي مجاز(
) . 

جواب وترجيح : 

إنّ الدليل دلّ على تعين المجاز ، ألا ترى أنّه لمّا أريد به المفلس لم يكن لاشتراط التفليس معنًى ، ولقال : فهو أحق بمتاعه ، فلمّا أتى في الحديث الظاهر دون المضمر دلّ على أنَّه أراد به غير ما يراد بالمضمر(
) ، وهو الراجح لما يأتي : 
1. إنَّ الألفاظ عند الإطلاق تصرف إلى المعنى الشرعي ، فلفظي " الصلاة " و " الدابة " إنّها كانت لمعانٍ غير ما وضعت له ، والوضع والوقوع دليل الصحة ؛ لأنَّ أحكام الشارع الحكيم أن يبين أحكام الشرع لا أحكام اللغة ، فلو صرفنا هذه الألفاظ الصادرة منه إلى موضوعها اللغوي ، فكنا قد اعتقدنا فيه أنّه ترك ما يعنيه ، وعدل إلى بيان ما لا يعنيه ، مع أنَّ ما تركه لا يخلفه فيه غيره ، وما عدل إليه قد يكفيه غيره ، وهم أهل اللغة ، وذلك تسفيه لا يليق أن يعتقد بعامة الناس ، فكيف عن واضع الشرع الحكيم(
) . 

2. إنَّ هذه الألفاظ حقائق شرعية بوضع الشارع لها ، إذ القطع لفهم الصحابة ( قبل حدوث الاصطلاحات في زمنه ( ، والقطع بأنَّ الصلاة في الشرع موضوعة للركعات ، إذ هو الحقيقة الشرعية ، والصحابة ( فهموا هذا القطع على أنّه للمعاني الشرعية ؛ لأنّهم مكلفون بما تضمنتها ، والفهم شرط التكليف(
) . 
3. إنَّ اللفظ المأخوذ عرفًا ، عامًا أو خاصًا يقدم على اللغوي ؛ لأنَّه الظاهر ، فلو حلف : " لا يأكل بيضًا " ، فهو على بيض الطير من الدجاج والأوز وغيرهما ، ولا يدخل بيض السمك فيه إلاّ أنْ ينويه ، فيحمل على ما ينطلق عليه اسم البيض ويؤكل عادة ، وهو كل بيض قشر ، كبيض الدجاج ؛ وذلك لاستعماله عرفًا ، إذ كان الموجب للاختصاص اختصاص التعارف(
) . 
4. أما إنْ أرادوا به مطلق التردد بين المعنيين ـ الشرعي واللغوي ـ مع رجحان إرادة المعنى الشرعي ، فقد يسلم لهم ، لكن لا يلزم منه الإجمال مع الظهور في أحد المعنيين ، وإنْ أرادوا التردد بينهما على السواء من غير رجحان ، فهو ممنوع لما استدللنا به(
) . 
المطلب السادس

حكم المجاز خَلَفُ عن حكم الحقيقة

أصل بناء القاعدة : 

يقول الشافعية : إنَّ الأصل بناء الأحكام على الحقائق اللغوية دون الألفاظ المجازية غير أن المجاز أقيم مقام الحقيقة لقربه منها أتساعا في النطق وشرط ثبوت الحكم في الخلف إمكان ثبوته في الأصل(
) . 
وبناءً على تأصيل قواعد الحنفية الذي كانوا يأخذون بالحقيقة على المجاز ، فاللفظ الحقيقي هو الأولى لا يقوم مقامه لفظ مجازي إلاّ بقرينة . 
مثاله : يكون العقد في قولــه تعالى : ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ   ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ            ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ         ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ   ﯼﯽ  ﯾ           ﯿ    ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅ   ﭼ ( سورة المائدة) . فكفارته لما ينعقد ، أي : يرتبط ، وهو ربط اللفظ باللفظ لإيجاب حكم ، كربط لفظ القسم بالمقسم عليه ؛ لإثبات البر ، وربط لفظ البيع بالشراء ؛ لإثبات الملك ، وهذا أقرب إلى الحقيقة ؛ لأنَّ أصل العقد عقد الحبل ، وهو شدّ بعضه ببعض ، ثم استعير للألفاظ التي عقد بعضها ببعض ؛ لإيجاب حكم ، إذ استعير لما يكون سببًا لهذا الربط ، وهو عزم القلب ، فكان ربط اللفظ أولى ؛ لأنّه أقرب إلى الحقيقة(
) . 
ولتوضيح تأصيلهم للقاعدة أكثر ، نقول : إذا قال السيد لعبده الذي هو أسنّ منه : " هذا ابني وأراد به حكم العتق . 
إنَّ الخلف " هذا ابني " ، أي : لإثبات الحرية لهذا العبد ، هل يشترط المعنى الحقيقي لهذا اللفظ ، أم يقوم المعنى المجازي مقامه ؟ 
إنَّ الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى فالأصل عنده لفظ : " هذا حر " ، أي : التكلم والنطق حتى يكتفى بصحة اللفظ سواء أكان صحّ معناه أم لا . مع العلم أنّهم الحنفية والشافعية متفقون بلا خلاف بينهم على أنَّ المجاز هو " هذا ابني " ؛ لإثبات الحرية . ولكن الخلاف في الحكم . إذ الأصل ثبوت البنوة ، والخلف ثبوت الحرية ، فالحنفية قالوا : إنَّ الأصل ، أصل النطق والتكلم بـ " هذا حر " ، والخلف : " هذا ابني " مجاز ، إذ التكلم بالأصل صحيح من حيث أنّه مبتدأ وخبر . 

وأما المخالفون : ثبوت الحرية بلفظ " هذا ابني " خلف عن ثبوت البنوة به ، وبه تكون الحقيقة ، التي هي الأصل عند الحنفية مغايرة لما هي عند المخالفين(
) . 

آراء العلماء 
رأي الحنفية : انقسم الحنفية فيما بينهم بما يأتي : 

1. المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم والنطق لا في الحكم ، بل المجاز في الحكم أصل نفسه ، فاللفظ إذا وجد وتعذر العمل بحقيقته وله مجاز متعين صار مستعارا لحكمه بغير نية كما قال في النكاح بلفظ الهبة(
) . وبه قال الإمام أبو حنيفة . 
2. موافقة رأي المخالفين ، الشافعية ومن قال بقولهم . وبه قال أبو يوسف ومحمد من الحنفية(
) .

رأي الشافعية : المجاز خلف عن الحقيقة في الحكم ، كما أنه خلف عنه في التكلم على معنى أن إثبات الحكم به ينبني على تصور الحقيقة وإمكانها في نفسها(
) . 

وقد أنكر الكمال هذا الأصل عن الشافعية ، إلاّ الزنجاني ذكره في تخريج الفروع على الأصول ، وحينئذ فلا حاجة لما اعتذر به الكمال ، كما قال العطار في حاشيته على شرح الجلال المحلي(
) . 
تحرير محل الخلاف : 

لا خلاف في أنَّ المجاز فرع للحقيقة ، بمعنى أنَّ الحقيقة هي الأصل الراجح المقدّم في الاعتبار ، وإنَّما الخلاف حاصل في حكم المجاز ، إذا استعمل لفظ وأريد به المعنى المجازي ، هل يشترط إمكان المعنى الحقيقي بهذا اللفظ أم لا ؟ ، أي : هل هو خّلف عن حكم الحقيقة أو في التكلم به ؟

الأدلة ومناقشتها 
حجة الحنفية : 

1. إنَّ المجاز خلف عن الحقيقة بدليل أنه لا يثبت إلا عند فوات معنى الحقيقة وتعذر العمل به ، ولهذا يحتاج المجاز إلى القرينة ، والحقيقة لا تحتاج إليها . إذ لابدَّ لثبوت الخلف من تصور الأصل ; لأن الخلف من الإضافيات فلا يتحقق بدون الأصل كالابن مع الأب ، وإنَّ المصير إلى المجاز لا يجوز إلا عند تعذر الحقيقة ، كما أنَّ المصير إلى الخلف لا يجوز إلا عند فوات الأصل ، ولهذا لا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز . 
2. إنَّ الحقيقة والمجاز من أوصاف اللفظ لا من أوصاف المعاني ، ولهذا قالوا الحقيقة لفظ استعمل وكذا ، والمجاز لفظ استعمل في كذا . فقولنا للشجاع : " هذا أسد " هو خلف عن التكلم ، بقوله : هذا أسد للهيكل المعلوم من غير نظر في ثبوت الخلفية إلى الحكم ، ثم يثبت الحكم به ، وهو الشجاعة بناء على صحة التكلم لا خلفًا عن شيء ، كما يثبت حكم الحقيقة بناء على صحة التكلم(
) . 
حجة المخالفين ( الشافعية وأصحاب أبي حنيفة ) : 

1. إنّ في المجاز ينتقل الذهن من الموضوع له إلى لازمه ، واللازم موقوف على الموضوع له ـ الحقيقي ـ فيكون اللازم ـ المجاز ـ خَلَفًا وفرعًا للموضوع له ، وهذا هو المراد بالخلفية في حق التكلم فلابدّ من إمكان الحقيقي لتوقف المعنى المجازي عليه . 
2. إنَّ الأصل المتفق عليه أنَّ من شرط صحة الخلف إمكان الأصل ، أي : إنَّ إمكان الأصل شرط لصحة الخلف ، أي : هل ممكن الحصول عليه . 
مثالها : إن خلف شخص وقال : " واللهِ لأمسّ السماء " ، تجب الكفارة ؛ لأنها خلف عن البِرّ ، ففي كل موضع يمكن البِرّ ينعقد اليمين وتجب الكفارة ؛ لأنَّ البر ممكن في حق البشر . وأمّا إنْ حلف بقوله : " لأشربنّ الماء الذي في هذا القدح " ولا ماء فيه ، لا تجب الكفارة ؛ لأنَّ الأصل هو " البِرّ " ، وهو غير ممكن الحصول عليه(
) . 
إنَّ المجاز يتوصل به إلى المحسنات البديعية ، مثل السجع والمطابقة والمجانسة(
) ، وجميع هذه الأنواع إنَّما يتيسر غالبًا بالمجاز دون الحقيقة ، إذ الداعي إلى استعمال المجاز بلاغته ، وحصول البديع في الكلام ، إذ المجاز يحصل التلطف في الكلام بخلاف الحقيقة(
) . 
المطلب السابع

استلزام المجاز للحقيقة 
أصل بناء القاعدة  : 
ولقد بنى الحنفية القاعدة هذه على : أنَّ اللفظ قبل الاستعمال لا يتصف بكونه حقيقة ولا بكونه مجازا ؛ لخروجه عن حد كل واحد منهما ، إذ الحقيقة هي : اللفظ المستعمل فيما وضع له ، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ، ولقد ثبت أنَّ استعمال اللفظ(
) ركن في تعريف الحقيقة والمجاز ؛ لأنَّ الاستعمال جزء منه ، وركن الشيء جزؤه الداخل في حقيقته ؛ فإذا نظرنا إلى اللفظ قبل استعماله في لغة الواضع لم يكن حقيقة ؛ لأنَّه ليس مستعملاً فيما وضع له ، ولا مجازًا ؛ لأنَّه ليس مستعملاً في غير ما وضع له ، وهو فيما بعد وضع اللفظ وقبل الاستعمال. 
وهذا مبني على أنَّ اللفظ يمكن انفكاكه عن الاستعمال ، وهو ممكن لاشكّ فيه ، غير أنّه في غاية البعد . أمَّا إمكانه ؛ فلأنَّ الوضع اللفظي عبارة عن إنشاء لفظ وتخصيصه بمعنى ، بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ فُهِمَ منه ذلك المعنى(
)  . 
وقد بنى الشافعية قاعدتهم على أنَّ المراد عند الإطلاق وهو المجاز في الإفراد ـ اللفظ المستعمل ـ فيما وضع له لغة أو عرفا أو شرعا بوضع ثان لعلاقة بين ما وضع له أولا وما وضع له ثانيا فلا يصح أن يراد باللفظ الحقيقة والمجاز معا ، فعلم من تقييد الوضع دون الاستعمال بالثاني وجوب سبق الوضع  للمعنى الأول ( وهو ) أي وجوب ذلك متفق عليه في تحقق المجاز لا الاستعمال في المعنى الأول فلا يجب سبقه في تحقق المجاز فلا يستلزم المجاز الحقيقة (
)
آراء العلماء

رأي الحنفية : عدم استلزام المجاز للحقيقة(
) . 
رأي الشافعية : إنَّ المجاز يستلزم الحقيقة (
) . 
تحرير محل الخلاف : 

اتفق العلماء على أن الحقيقة لا تستلزم المجاز بلا خلاف ؛ لأنَّ اللفظ قد يستعمل في ما وضع له ، ولا يستعمل في غيره ، وهذا معلوم لكل عالم بلغة العرب ، واختلفوا في استلزام المجاز للحقيقة ، وهل يجوز أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له ولا يستعمل في ما وضع له أصلا ؟  وبعبارة أخرى : هل المجاز يجب أن يكون له حقيقة أم لا (
) ؟ 

الأدلة ومناقشتها

حجة المثبتين : 

واستدلوا على ذلك : 

1. إنه لو لم يستلزم لانتفت فائدة الوضع وكان عبثا وهو محال ، أما الملازمة فلأنَّ ما لم يستعمل لا يفيد فائدة ، وفائدة الوضع إنَّما هي إعادة المعاني المركبة ، وإذا لم يستعمل لم يقع في التركيب فانتفت فائدته ، وأما بطلان اللازم فظاهر(
) . 

وأجيب : بمنع انحصار فائدة في إفادة المعاني المركبة ، فإنَّ صحة التجوز فائدة  ، وليس هذا بشيء يقيد له ؛ لأنَّ التجوّز اللفظ فائدة لا تستدعي غير الوضع  ، أي : تحقق هذه الفائدة بمجرد الوضع ، ولا تتوقف على الاستعمال فيما وضع له ، فإذا كانت هذه الفائدة حاصلة بمجرد الوضع كفى به فائدة للوضع(
) . ويكفي في نفي استلزام المجاز للحقيقة تجويز اللفظ بما يناسبه بعد الوضع ، قبل الاستعمال له فيما وضع له(
) . 
2. إنَّ المجاز فرع الحقيقة ، ولذلك أوجبت العلاقة فيه ، لكون رابطة بينه وبين أصله الذي هو الحقيقة . وإذا ثبت أنَّ الحقيقة أصل للمجاز ، وهو فرع لها ، فبالضرورة نعلم أنَّ الأصل يستغني عن الفرع ، إذ الفرع زيادة على الأصل ، والشيء الكامل الماهية يستغني عن الزيادة الخارجة عن ماهيته . 

أمّا الفرع فإنَّه لا يستغني عن الأصل ؛ لأنَّ الأصل : مادة ، ومنشأ ، ومبدأ الفرع ، ووجود الشيء محدث بدون : منشأ ، ومبدأ ، ومادة محال . واعتبر هذا بالولد والوالد ، إنَّ الوالد بالقوة ليس من ضرورة الولد ، والعكس صحيح ، فثبت أنَّ الحقيقة لا تستلزم المجاز ، والمجاز يستلزم الحقيقة(
) . 
حجة النافين
واستدل القائلون بعدم الاستلزام :

1. إنه لو استلزم المجاز الحقيقة لكانت لنحو : شابت لمة الليل ، أي : ابيض الغسق ، وقامت الحرب على ساق ، أي : اشتدت ، حقيقة ، ، إذ كيف يستلزمها ولا اتصال له بها بوجه ، لامن حيث الوجود ، ولا من حيث كونه مفهوم اللفظ ؛ لأنّ المجاز ذكر الملزوم وإرادة اللازم ، واللازم منتف(
) . 

وأجيب عن هذا بجواب جدلي ، وتحقيقي ، وعقلي : 

أ . أما الجدلي فبأن الإلزام مشترك ، أي : إنَّ الاستدلال فرع تحقق المستعمل فيه ؛ لأنَّ نفس الوضع لازم فيجب أن تكون هذه المركبات موضوعة لمعنى متحقق ، وليس كذلك ، إذ يمكن نفي الوضع ؛ لأنَّ ما لا تحقق له لا يصلح لأنْ يوضع له ؛ لأنَّ لمصلحة الاستعمال فلا يمكن إثبات مجاز بدون حقيقة . 
ب. وأما التحقيقي فباختيار أن لا مجاز في المركب بل في المفردات ولها وضع واستعمال ولا مجاز في التركيب حتى يلزم أن يكون له معنى(
) . 

ج . إنّ ما ذكر لا يصلح للاستدلال به في محل الخلاف ، إنْ اعتبر المجاز في " شابت لمة الليل " في المفرد ، أي : " شابت " أريد بالشيب حدوث بياض الصبح في آخر سواد الليل ، وفي " لمة " بأنْ أريد بها سواد آخر الليل ، وهو الغلس ، وقد منعنا فيه ؛ لأنَّ المجاز عقلي ، والخلاف إنَّما هو في المجاز في المفرد(
) . 
وردّ : بأن مجازات الأطراف لا مدخل لها فيه ولها حقائق مجاز الإسناد ليس لفظا حتى يطلب لعينه حقيقة ووضع ، بل له معنى حقيقة بغير هذا اللفظ واجتماع المجازات لا يستلزم اجتماع حقائقها . 

ومن نفى المجاز المركب أجاب عن المجاز العقلي بأنه من الاستعارة التبعية ؛ وذلك لأنَّ عرف العرب أن يعتبروا القابل فعلا نحو مات فلان وطلعت الشمس ولم يلتزموا الإسناد إلى الفاعل الحقيقي كما في أنبت الله وخلق الله فكذا سرتني رؤيتك لأنها قابلة لإحداث الفرح ونحوها من الصور الإسنادية وأشف ما استدلوا به : قولهم أن " الرحمن" مجاز في الباري سبحانه ؛ لأنه معناه ذو الرحمة ومعناه الحقيقي وهو رقة القلب لا وجود له ولم يستعمل في غيره تعالى . 

وأجيب : إنَّ العرب قد استعملته في المعنى الحقيقي فقالوا لمسيلمة : رحمان اليمامة  . 

وردّ : إنَّهم لم يريدوا بهذا الإطلاق أنَّ مسيلمة رقيق القلب حتى يرد النقض به ، إذ لم يرد الإطلاق الصحيح على كلمة " الرحمن " إلاّ إليه تعالى ، والله تعالى منزّه عن الوصف بأنَّ " الرحمن " لمن له رقة القلب ، فلزم أنْ يكون الإطلاق مجازًا بلا حقيقة ، بخلاف قول القائل على مسيلمة الكذاب : " رحمن اليمامة " ، إذ اتفق أهل اللغة أنْ لا يطلق إلاّ على الله تعالى سبحانه وتعالى . 
1. إنّهم لم يستعملوا " الرحمن " المعرّف بـ " اللام" ، إنّما استعملوه معرفًا بالإضافة من " رحمن اليمامة " ، ودعوانا في المعرّف بـ " اللام "  (
) . 

المطلب الثامن

دوران اللفظ بين المجاز والمشترك 
أصل بناء القاعدة  : 
إنَّ الاشتراك خلاف الأصل ؛ وذلك لأنَّ أمر النبي ( محمول على الوجوب في قولـــه تعالى : ﭽ ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ ( سورة النور ) . وقولــه تعالى : ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ   ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭼ ( سورة التغابن)(
) . 
وإنَّ الأصل في الألفاظ الإنفراد لا الاشتراك  ، فوجب انفراد لفظ الأمر بأحد المعنيين بالوضع ، وأنْ تكون دلالته على المعنى الآخر بالمجاز ، وقد أجمع على أنَّ اللفظ يؤخذ على حقيقة القول ، فوجب كونه مجازًا في الفعل ، ويجب حمل اللفظ على حقيقته دون مجازه ، لأنَّ الحقيقة هي الأصل ، وآل الأمر في هذه القاعدة إلى أنَّه إذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز أولى منه(
) . 

أما المخالفون قالوا : يحتمل أنْ يراد بالأمر ، الأمر القولي ، ويحتمل أنْ يراد به الشأن والفعل ، كقوله تعالى : ( وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ )(
) ، وإذا صحّ إطلاق لفظ الأمر على غير القول المخصوص ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ، لزم اشتراك لفظ الأمر بين المعنيين(
) . 
آراء العلماء
رأي الحنفية : رجح المجاز على المشترك (
) . 
رأي الشافعية :  اختلف الشافعية فيما بينهم : 

1. رجح المشترك على المجاز . وبه قال الآمدي . 
2. موافقة رأي الحنفية في رجحان المجاز على المشترك(
) . 
تحرير محل الخلاف : 

لا خلاف إذا ظهر من المشترك بنصب القرينة الدالة عليه ، فهو أولى من المجاز ؛ لأنَّ العلة التي رجّح بها المجاز عليه ، وهي إخلال المشترك بالتفاهم معدومة حينئذ ، وأنَّ المجاز المقرون بالقرينة ، فلا أيضًا أنَّه أولى من المشترك . وأما اللفظ إذا دار بين أن يكون مجازًا أو مشتركًا مجردين من القرائن ، هل يرجح المجاز على المشترك ، أو المشترك على المجاز ؟ 
الأدلة ومناقشتها 
حجة المجيزين :  ( الحنفية ومن قال بقولهم )
1. إنَّ المجاز أكثر استعمالاً من الاشتراك في لغة العرب فرجح الأكثر على الأقل ، إذ يقول أهل العربية : أكثر اللغة مجاز ، وبأن المجاز معمول به مطلقا فبلا قرينة حقيقية ومعها مجاز ، والمشترك بلا قرينة مهمل ، والإعمال أولى من الإهمال ، وبأن المجاز أبلغ من الحقيقة كما هو مقرر في علم المعاني والبيان ، وأنه أوجز كما في الاستعارة فهذه فوائد للمجاز وقد ذكروا غيرها من الفوائد التي لا مدخل لها في المقام ، وذكروا للمشترك مفاسد منها إخلاله بالفهم عند خفاء القرينة عند من لا يجوز حمله على معنييه أو معانيه ، بخلاف المجاز ، فإنّه عند خفاء القرينة يحمل على الحقيقة ، ومنها تأديته إلى مستبعد من نقيض أو ضد ، كـ "القرء " إذا أطلق مرادا به " الحيض " فيفهم منه " الطهر : أو بالعكس ، ومنها احتياجه إلى قرينتين إحداهما تعينه للمعنى المراد ، والأخرى تعينه للمعنى الآخر ، بخلاف المجاز فإنه تكفي فيه قرينة واحدة(
) .
2. إنَّ المجاز أولى من الاشتراك  ؛ لأنَّ المجاز أغلب من المشترك بالاستقراء ، والحمل على الأغلب أولى ، إذ أنَّ المشترك يقتضي التعدد في الوضع ، واللفظ إذا تعدد مفهومه ، فان لم يتخلل بينهما نقل فهو مشترك ، والأصل عدمه ؛ لأنَّ مخالفة الأصل لازمة في المجاز(
) . 
3. إنَّ الحمل على التجوّز لا يخل بالحكم بما هو المراد منه بعينه سواء وجد قرينة المجاز أو لا ، إذ الحكم عند عدم القرينة يكون المراد المعنى الحقيقي للفظ ، ومع القرينة يكون المراد المعنى المجازي ، وأما المشترك فلا يحكم بأنَّ المراد به معنى من معنييه إلاّ مع القرينة المعينة له(
) . 
أجيب : ولا يخفى عدم مطابقة ما ذكر من الإخلال بالحكم على تقدير الاشتراك ، وعدم القرينة للواقع ؛ لأنّه إنْ لم يكن اجتماعهما أو لم يقل بالعموم الاستغراقي  للمشترك يحكم بإجماله ، والإجمال مما يقصد في الكلام فلا إخلال ، وإنْ أمكن وقلنا به تعين المراد فلا إخلال على التقديرين(
) . 
4. إنَّ المشترك يحتاج إلى قرينتين باعتبار معنييه ، كل منهما تعين في محلٍ باعتبار الاستعمالات ، بخلاف المجاز ، فإنَّه يحتاج إلى قرينة واحدة(
) . 
أجيب : إنَّ هذا الكلام بعيد ، إنَّما يتمشى على عدم تعميمه في مفاهيمه ظاهرة ليس بشيء ، إذ لا يقتضي وجود القرينتين للمشترك في استعمال يحتاج في إفادة المراد إلى قرينة واحدة ، وتعدد القرينة في المشترك على سبيل البدل ، إذ المراد من هذا الاستعمال فرد يدل على فرد أريد منه في ذلك الاستعمال ، فهي كالمجاز في تعدد القرينة ، فهما سيّان باعتبار في وحدة القرينة ، وإنْ اختلفا في نوع القرينة(
)
حجة المخالفين :  

1. إنَّ للاشتراك فوائد لا توجد في المجاز ، وفي المجاز مفاسد لا توجد في المشترك فمن الفوائد : 

أ . إنَّ المشترك مطرد فلا يضطرب بخلاف المجاز فقد لا يطرد . 

ب . إنَّ الاشتقاق منه بالمعنيين فيتسع الكلام نحو « أقرأت المرأة » بمعنى حاضت وطهرت ، والمجاز لا يشتق منه صلح له حال كونه حقيقة . 
ج . صحة التجوز باعتبار معنى المشترك فتكثر بذلك الفوائد . 
وأما مفاسد المجاز التي لا توجد في المشترك فمنها :

أ . احتياجه إلى الوضعين : الشخصي ، والنوعي ، والشخصي باعتبار معناه الأصلي والنوعي للعلاقة ، والمشترك يكفي فيه الوضع الشخصي ولا يحتاج إلى النوعي لعدم احتياجه إلى العلاقة .

ب . إنَّ المجاز مخالف للظاهر ، فإنَّ الظاهر المعنى الحقيقي لا المجازي ، بخلاف المشترك فإنه ليس ظاهرا في بعض معانيه دون بعض حتى يلزم بإرادة أحدها مخالفة الظاهر .
ج . إنَّ المجاز قد يؤدي إلى الغلط عند عدم القرينة فيحمل على المعنى الحقيقي بخلاف المشترك فإن معانيه كلها حقيقة(
) .

وقد أجيب : إنَّ الحمل على المجاز أولى من الحمل على الاشتراك لغلبة المجاز بلا خلاف ، والحمل على الأعم الأغلب دون القليل النادر متعين ، واعلم أن التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ لا يختص بالتعارض بين المشترك والمجاز ، فإنَّ الخلل في فهم مراد المتكلم يكون على خمسة أوجه : أحدها : احتمال الاشتراك . وثانيها : احتمال النقل بالعرف أو الشرع . وثالثها : احتمال المجاز . ورابعها : احتمال الإضمار . وخامسها : احتمال التخصيص . 

ووجه كون هذه الوجوه تؤثر خللا في فهم مراد المتكلم أنه إذا انتفى احتمال الاشتراك والنقل كان اللفظ موضوعا لمعنى واحد وإذا انتفى احتمال المجاز والإضمار كان المراد من اللفظ ما وضع له وإذا انتفى احتمال التخصيص كان المراد باللفظ جميع ما وضع له فلا يبقى عند ذلك خلل في الفهم والتعارض بين هذه يقع في عشرة وجوه ؛ لأنَّه يقع بين الاشتراك وبين الأربعة الباقية ثم بين النقل وبين الثلاثة الباقية ثم بين المجاز والوجهين الباقيين ثم بين الإضمار والتخصيص فإذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل فقيل إن النقل أولى ؛ لأنَّه يكون اللفظ عند النقل لحقيقة واحدة مفردة في جميع الأوقات ، والمشترك مشترك في الأوقات كلها . 

2. إنَّ الاشتراك أولى ؛ لأنه لا يقتضي فسخ وضع سابق والنقل يقتضيه . 

3. لم ينكر وقوع المشترك في لغة العرب أحد من أهل العلم ، وأنكر النقل كثير منهم ، وقد لا يعرف النقل فيحمل السامع ما سمعه من اللفظ على المعنى الأصلي فيقع الغلط ، وأيا المشترك أكثر وجودا من المنقول وهذه الوجوه ترجح الاشتراك على النقل وهي أقوى مما استدل به من رجح النقل(
) . 

ورجح المجاز على الاشتراك لأمور أهمها : 

1. إنَّ الاشتراك لا يتعين المراد منه إلاّ بقرينة تدفع مزاحمة الغير ، والاشتراك يخل بالتفاهم عند خفاء القرينة ، بخلاف المجاز ؛ لأنَّ القرينة الهادية إلى المراد منه لا تفارقه . 
2. إنَّ المجاز أغلب من المشترك بالاستقراء ، فاللائق إلحاق الفرد بالأعم الأغلب ؛ لأنَّ المشترك قد يؤدي إلى مستبعد ، كما إذا كان حقيقة في ضدين ، فإنَّ إعطاء الضدين حكمًا واحدًا مستبعدًا ، إذ المعهود من الأضداد تعاكسهما في الأحكام(
) . 
المطلب التاسع
حقيقة ومجاز الأمر المندوب
أصل بناء القاعدة : 

إنَّ المجاز في اصطلاحه لفظ أريد به معنى خارج عن الموضوع له ، فأما إذا أريد به جزاء الموضوع له فإنه لا يسميه مجازًا ، بل يسميه حقيقة قاصرة ، والذي يدل على هذا الاصطلاح في هذا الموضوع أن معنى الندب من الوجوب بعضه في التقدير ، كأنَّه قاصر لا مغاير ، أما في اصطلاح المخالفين من الأصوليين ، فالمجاز لفظ أريد به غير ما وضع له سواء كان جزأه أو معنى خارجا عنه ، لكن يحمل غير الموضوع له على المعنى الخارجي بناءً على عدم إطلاق الغير على الجزء ، فإنَّ الجــزء ليس عينًا (
).
فكونه مجازا بصحة النفي مثلما أمرت بصلاة الضحى أو صوم أيام البيض ، ولا يخفى أنه لا دلالة في هذا على كون " صلوا صلاة الضحى أو صوموا أيام البيض " مجازًا , وإنما يدل على أن إطلاق لفظ الأمر على هذه الصيغة ليس بحقيقة ، بل الخلاف في أن إطلاق لفظ أمر على الصيغة المستعملة في الإباحة ، والندب ، كما في قوله تعالى : ﭽ ﮐ   ﮑ  ﭼ ( سورة البقرة)(
) , وقوله تعالى : ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ     ﮙ  ﭼ 
( سورة النور) ،  ﭽ ﭶ ﭼ, ونحو ذلك حقيقةً أو مجازًا (
) .  

ولأن أهل اللغة مطبقون على أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب ، وأمر ندب ، وهذا لا ينافي كون صيغة الأمر مجازًا في الندب ، وأما الإباحة فالجمهور على أن لفظ الأمر مجازًا فيها ؛ لأنَّ الأمر للطلب , وهو يستلزم ترجيح المأمور به على مقابله(
) . 
آراء العلماء
اختلف القائلون بأن الأمر للوجوب في أنه إذا أريد به الندب كان حقيقة فيه أو مجازا : 

رأي الحنفية : إنَّ الأمر الذي أُريد به الندب هو مجاز فيه . 

وهو مذهب عامة الحنفية ، وجمهور الفقهاء ، وهو اختيار الشيخ أبي الحسن الكرخي ، وأبي بكر الجصاص ، وشمس الأئمة السرخسي ، وصدر الإسلام أبي اليسر(
) . 
رأي الشافعية : اختلف الشافعية فيما بينهم رأيين :ـ 

1. موافقة الحنفية في أنَّ الأمر الذي أريد به الندب هو مجاز فيه لا محالة ، كما قال التفتازاني  . وبه قال المحققين من أصحاب الشافعي . 
2. إنَّ الأمر الذي أريد به الندب هو حقيقة فيه . وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي (
)  . 
الأدلة ومناقشتها
حجة الشافعية : الذين قالوا : إنه حقيقة فيه : 

1. إنَّ المندوب بعض الواجب ؛ لأنَّ الواجب : هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه ، والندب : ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ، فإذا أريد به الندب فقد أريد به بعض ما يشتمل عليه الوجوب فكان حقيقة فيه ، كما لو أريد من العام بعضه يكون حقيقة فيه ، وكما لو أطلق لفظ الإنسان على الأعمى والأشل ومقطوع الرِجْل يكون حقيقة ؛ وإن فات بعضه . 

2. إنَّ من شرط المجاز أنْ يكون المعنى المجازي مغايرًا للمعنى الحقيقي ، وهذا هو عين المعنى الحقيقي ؛ لأنَّه جزؤه إلا أنه قاصر فكيف يكون اللفظ فيه مجازا ؟
3. إنَّ من شرط ثبوت المجاز انتفاء الحقيقة بالكلية فما بقي شيء من الحقيقة لا يتحقق الشرط فلا يتحقق المجاز(
) . 
أجيب : 

1. ليس هذا كالعام إذا أريد به بعضه فإنه حقيقة فيه ؛ لأنه موضوع لشمول جمع من المسميات لا لاستغراقها ، والشمول موجود في البعض والكل ، إذ أنَّ من شرط الاستغراق فيه يقول إنه مجاز في البعض أيضا ، وكذا لفظ " الإنسان " موضوع بإزاء معنى الإنسانية وبـ " العمى والشلل " لا ينتقض ذلك المعنى ، بخلاف الأمر فإنّه موضوع للطلب المانع من النقيض والندب مغاير له لا محالة . 

2. لا نسلم أن من شرط المجاز انتفاء الحقيقة بالكلية ، بل الشرط انتفاء الكلية ، وذلك يحصل بانتفاء جزء منها كما يحصل بانتفاء كلها ، إذ أنَّ أهل اللغة اتفقوا على أن إطلاق اسم الكل على البعض من جهة المجاز ، ولو كان الانتفاء بالكلية شرطًا لما صح هذا القول منهم . وأما إذا أريد به الإباحة فقد ذُكِر أنَّ المباح غير مأمور به عند جمهور الأمة (
) . 
حجة الحنفية والجمهور : الذين قالوا : إنه مجاز فيه . 
1. إنَّ الأمر حقيقة في الإيجاب ، فإذا استعمل في غيره يكون مجازا ، كما لو استعمل في التهديد ، والدليل على أن الندب غير الإيجاب : أنَّ من لوازم الإيجاب استحقاق العقوبة على الترك ، ومن لوازم الندب عدم استحقاقها على الترك ، وباشتراكهما في استحقاق الثواب لا ينتفي هذه الغيرية فثبت أنه مجاز فيه ، ألا ترى أنه يصح نفيه فإنه لو قال : " ما أمرت بصلاة الضحى ولا بصوم أيام الحيض " يصح ولا يكذب بخلاف ما لو قال : " ما أمرت بالصلوات الخمس ولا بصيام رمضان " فإنه يكذب ، بل يكفر ، وصحة التكذيب والنفي من خواص المجاز(
) . 

(�) لسان العرب ، لابن منظور : 15/233 ، مادة ( كني )  ، وتحرير ألفاظ التنبيه ، للنووي : ص244 . 


(�) البحر المحيط ، للزركشي : 3/135 ، , وأسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية ، د. الزلمي : ص245 . 


(�) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 1/66 ، والتعريفات ، للجرجاني : ص240 . 


(�) التعريفات ، للجرجاني : ص240 .


(�) ينظر : لسان العرب ، لابن منظور : 2/509 ، مادة (صرح)  ، والبحر المحيط ، للزركشي : 3/135 . 


(�) أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية ، د. الزلمي : ص245 . 


(�) البحر المحيط ، للزركشي : 3/135 . 


(�) ينظر : التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 1/136 ، وأصوله الفقه في نسيجه الجديد ، د. الزلمي : ص386 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : 3/1005 ، برقم (2587) ، كتاب الوصايا ، باب الوصايا وقول النبي (  وصية الرجل مكتوبة عنده . 


(�) ينظر : الإم ، للشافعي : 4/93 ، وسبل السلام ، للصنعاني : 2/152 ، 


(�) ينظر : لسان العرب ، لابن منظور : 10/79 ، مادة ( حقق ) ، والتعريفات ، للجرجاني : ص121 ، والتعاريف ، للمناوي : ص289 . 


(�) مفتاح الوصول ، للتلمساني : ص471 ، وشرح مختصر الروضة ، للطوفي : 1/486 ، ومختصر فواعد العلائي وكلام الأسنوي ، لابن خطيب الدهشة : 2/419 ، وشرح طلعت الشمس ، للسالمي : 1/194 ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : ص21 ، وأسباب اختلاف الفقهاء ، د. الزلمي : ص233 . 


(�) ينظر : المعتمد في أصول الفقه ، لأبي الحسين البصري : 1/11 ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : ص21 . 


(�) إرشاد الفحول ، للشوكاني : ص21 . 


(�) ينظر : لسان العرب ، لابن منظور : 5/326 ، مادة (جوز) ، والقاموس المحيط ، للفيروز آبادي : ص651 . وكتاب العين ، للفراهيدي : 6/165 . 


(�) إرشاد الفحول ، للشوكاني : ص21 . 


(�) مختصر العلائي وكلام الأسنوي ، لابن خطيب الدهشة : 2/419 ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : ص21 . 


(�) الموافقات في اصول الشريعة ، للشاطبي : 3/228 . 


(�) ينظر : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي : 1/394 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 1/398 ، وشرح الورقات في علم أصول الفقه ، لجلال الدين المحلي : ص53 وما بعدها ،   وشرح التلويح على التوضيح للتفتازاني : 1/131 ، وما بعدها ، وشرح منار الأنوار في أصول الفقه ، لابن ن الملك : ص107 ، ومفتاح الوصول ، للتلمساني : ص471 ، وشرح مختصر الروضة ، للطوفي : 1/486 وما بعدها ، والمعتمد في أصول الفقه ، لأبي الحسين البصري : 1/14-15 ، وتيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 2/2 وما بعدها ، وشرح طلعت الشمس ، للسالمي : 1/94 ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : ص21 ، وأسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية ، د. الزلمي : ص233-234 . 


(�) ينظر : البرهان في علوم القرآن ، للزركشي : 2/256 ، والإتقان في علوم القرآن ، للسيوطي : 2/97 ، وأسباب اختلاف الفقهاء ، د. الزلمي : ص236-237 . 


(�) ينظر : المصادر نفسها . 


(�) مفتاح الوصول ، للتلمساني : ص471-472 . 


(�) ينظر : كشف الاسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/108 ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : ص25 . 


(�) ينظر : البحر المحيط ، للزركشي : 2/258 ، والإبهاج شرح المنهاج ، للسبكي : 1/320 ، والمحصول للرازي : 1/480 ، وكشف الاسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/108 ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : ص25  ... وغيرها . 


(�) ينظر : حاشية العطار على شرح جلال المحلي : 1/407 ، وشرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 1/174 وما بعدها ، وإيثار الحق ، لابن الوزير : ص132 ، ومختصر العلو ، للذهبي : ص21 ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : ص23 . 


(�) ينظر : البحر المحيط ، للزركشي : 3/53 ، وشرح مختصر الروضة ، للطوفي : 2/28 وما بعدها ،  وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/43 وما بعدها ، والتيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 2/2 ، الإحكام في أصول الأحكام ، لابن حزم : مج1 ، 4/437 ، والمعتد في أصول الفقه ، لأبي الحسين البصري : 1/23 ، وشرح طلعت الشمس ، للسالمي : 1/215 ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : ص23  .


(�) ينظر : حاشية العطار : 1/403 ، وتيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 2/2 ، و إرشاد الفحول ، للشوكاني : ص23  . 


(�) ينظر : البحر المحيط ، للزركشي : 3/53 ، و أسباب اختلاف الفقهاء ، د. الزلمي : ص238 . 


(�) إرشاد الفحول ، للشوكاني : ص23 ، ولسان العرب ، لابن منظور : 14/406 ، مادة ( سها ) . 


(�) إرشاد الفحول ، للشوكاني : ص23 . 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : 6/2675 ، برقم (6918) ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود . 


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه : 2/769 ، برقم (2291) ، كتاب الإيجارات ، باب ما للرجل من مال ولده.


(�) ينظر : البحر المحيط ، للزركشي : 3/53 . 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : 2/926 ، برقم (2484 ) ، كتاب الهبة وفضلها ، باب من استعار من الناس الفرس . 


(�) ينظر : فتح الباري ، لابن حجر : 10/594 . 


(�) إرشاد الفحول ، للشوكاني : ص23 ، وأسباب اختلاف الفقهاء ، د. الزلمي : ص238 . 


(�) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/43-44 ، وأسباب اختلاف الفقهاء ، د. الزلمي : ص239  


(�) ينظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/44 ، وأسباب اختلاف الفقهاء ، د. الزلمي : ص238 . 


(�) البحر المحيط ، للزركشي : 3/51 . 


(�) سورة الحجر:9 . 


(�) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/43 . 


(�) المصدر نفسه : 2/43 .


(�) المصدر نفسه : 2/43 .


(�) ينظر : أسباب اختلاف الفقهاء ، د. الزلمي : ص237 . 


(�) إرشاد الفحول ، للشوكاني : ص23 . 


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده : 2/109 ، برقم (5885) ، مسند المكثرين من الصحابة ، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . ومجمع الزوائد ، للهيثمي : 4/190 . 


(�) الصاع أربعة أمداد بمدّ النبي ( ، والمد : رطل وثلث . ينظر : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ، لابن دقيق العيد 1/144 . 


(�) تيسير التحرير ، لامير بادشاه : 2/35 . 


(�) ينظر : البحر المحيط ، للزركشي : 2/188-189 ، وشرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 1/164 . 


(�) ينظر : التقرير والتحبير ، لابن أمير حاج : 2/24 ، وتيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 2/35 ، وشرح منار الأنوار ، لابن الملك : ص108 ، وكشف الاسرار عن اصول البزدوي ، للبخاري : 2/41 ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : ص28 


(�) وبه قال الإباضية  . ينظر : شرح طلعت الشمس ، للسالمي : 1/212-213 . 


(�) ينظر : البحر المحيط ، للزركشي : 2/198 ، وكشف الاسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/42-43 ، والتقرير والتحبير ، لابن أمير حاج : 2/26 .  


(�) ينظر : البحر المحيط ، للزركشي : 4/21 ، وشرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 1/163 ، وشرح منار الأنوار ، لابن الملك :  ص 108 ، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/42 ، والتقرير والتحبير ، لابن أمير حاج : 2/26 ، وحاشية الأزميري على مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول ، لمنلا خسرو : ص41-42  


(�) تيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 2/35 . 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه : 3/1214 ، برقم (1592) ، كتاب المساقاة ، باب بيع الطعام مثلا بمثل . 


(�) أخرجه الشافعي في مسنده : 1/189 ، برقم (922) . 


(�) ينظر : ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده : 2/329 ، برقم (8347 ) ، مسند المكثرين من الصحابة ، مسند أبي هريرة ( . 


(�) شرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 1/164 . 


(�) ينظر : كشف الاسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/42-43 ، والبحر المحيط ، للزركشي : 2/188 ، والتقرير والتحبير ، لابن أمير حاج : 2/26 .  


(�) البحر المحيط ، للزركشي : 2/189 ، وشرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 1/165 . 


(�) أسباب اختلاف الفقهاء ، د. الزلمي : ص238 . 


(�) البحر المحيط ، للزركشي : 2/188  ، وشرح منار الأنوار ، لابن الملك : ص108 .  


(�) البحر المحيط ، للزركشي : 2/188 ، وشرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 1/164 . 


(�) المصدرين نفسيهما . 


(�) شرح التلويح على التوضيح ، للفتازاني : 1/163  ، وينظر : شرح طلعت الشمس ، للسالمي :  1/213 .  


(�) شرح منار الأنوار ، لابن الملك : ص108-109  ، وينظر : شرح طلعت الشمس ، للسالمي : 1/212 -213 


(�) ينظر : تخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني : ص64 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه .  


(�) ينظر : شرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 1/94 وما بعدها ، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 1/124 . 


(�) تخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني : ص65 .


(�) أصول الجصاص ، : 1/203 . 


(�) ينظر : المستصفى ، للغزالي : ص191 ، ولباب المحصول ، لابن رشيق القيرواني : 2/485-486 . 


(�) تخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني : ص71-72 .


(�) شرح مختصر الروضة ، للطوفي : 1/519 . 


(�) ينظر : أصول الجصاص :1/203  ، وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي : 1/391 . 


(�) وإليه ذهب إليه جمهور أهل العربية واللغة ، وجمع من المعتزلة .  ينظر : أصول الجصاص ، : 1/203 و370 ، و المعتمد في أصول الفقه ، لأبي الحسين البصري : 1/28 . 


(�) ينظر : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي : 1/391 ، والتقرير والتحبير ، لابن أمير حاج : ص 2/24  ، وتيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 2/36-37 . 


(�) ينظر : البحر المحيط ، للزركشي : 2/400 ، وتخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني : ص71-72 . 


(�) وبه قال أهل الحديث ، وبعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار ، وأبي علي الجبائي . ينظر : التقرير والتحبير ، لابن أمير حاج : 2/24-25 ، المستصفى ، للغزالي : ص191 ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : ص28 . 


(�) وبه قال الشوكاني : (هو قوي ؛ لأنَّه قد وجد المقتضى وفقد المانع فلا يمتنع عقلا إرادة غير المعنى الحقيقي مع المعنى الحقيقي بالمتعدد ) . ينظر : إرشاد الفحول ، للشوكاني : ص28 . 


(�) ينظر : المستصفى ، للغزالي : ص191 ، وشرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 1/164 ، وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي : 1/391 ، و 408 ، ولباب المحصول ، لابن رشيق القيرواني : 2/485-486 .


(�) ينظر : أصول الجصاص ، : 370 .


(�) ينظر : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي : 1/433 ، وينظر : أسباب اختلاف الفقهاء : د. الزلمي :ص 243 . 


(�) المهذب ، للشيرازي : 1/23 . وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي : 1/391 . 


(�) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي : 1/392 . 


(�) شرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 1/167 . 


(�) ينظر : أصول الجصاص ، : 1/370 .  شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني : 1/164 ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : ص28 .


(�) إرشاد الفحول ، للشوكاني : ص28 . 


(�) شرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 1/165 . 


(�) تخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني : ص71-72 ، والمنطق ، لابن سينا : ص129 . 


(�)  ينظر : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي : 1/391 . 


(�) ينظر : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي : 1/391 ، وشرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 1/164 -166 


(�) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي : 1/393 . 


(�) لسان العرب ، لابن منظور  : 1/128 ، مادة ( قرأ ) .


(�) ينظر : المصدر نفسه ، وتاج العروس ، للفيروز آبادي : ص188 ، والنهاية في غريب الأثر ، لابن الأثير : 4/52 ، وغريب الحديث ، لابن قتيبة : 1/205 ، وغريب الحديث ، للخطابي : 1/697 . 


(�) ينظر : الرسالة ، للشافعي : ص563 ، ولسان العرب : 1/128 ، مادة ( قرأ) . وترتيب اصلاح المنطق  : ص51 ، والقاموس الفقهي : ص297 . 


(�) أصول الجصاص   : 1/370 . 


(�) المستصفى ، للغزالي : ص191 . 


(�) أخرجه الدار قطني في سننه : 1/212 ، برقم (36) ، كتبا الحيض . 


(�) ينظر : مجمع الزوائد ، للهيثمي : 1/623  ، وتلخيص الحبير ، لابن حجر : 1/170 . 


(�) ينظر : ما أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده : 6/42 ، برقم (24191) ، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها ، باقي مسند الأنصار ، والنسائي في سننه : 1/121 ، برقم (211) ، باب ذكر الإقراء ، كتاب الطهارة ، والطبراني في المعجم الكبير : 24/360 ، برقم (895) ، فاطمة بنت أبي حبيش ، مسند النساء ، باب الفاء ، والتقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ، لزين الدين العراقي : ص46 وما بعدها ، والمنهل الروي ، لابن جماعة : ص35 . وتدريب الراوي ، للسيوطي : 1/158 . 


(�) أخرجه الدار قطني في سننه : 4/31 ، برقم (84) ، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء . 


(�) مجمع الزوائد ، للهيثمي : 4/618 . 


(�) البحر المحيط ، للزركشي : 2/265 . 


(�) وهو مذهب الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه  . ينظر : كشف الأسرار عن اصول البزدوي : 2/83 وما بعدها  ، والفروع ، لابن مفلح : 5/540 . 


(�) وهو مذهب الإمام مالك في المشهور عنه ، والإمام أحمد في رواية عنه ، وبه قال أبو ثور والزهري وقتادة وابان بن عثمان ، والقاسم بن محمد ، وعمر بن عبد العزيز ، وجمهور أهل المدينة ، والظاهرية  . ينظر : الرسالة ، للشافعي : ص563-564 ، وأحكام القرآن ، للشافعي : 1/243 ، وبداية المجتهد ، 7/73 ، والمغني ، لابن قدامة : 7/452 ، والفروع ، لابن مفلح : 5/540 ، والمحلى بالآثار ، لابن حزم : 1/406 . 


(�) ينظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/84 . 


(�) ينظر : أحكام القرآن ، للجصاص : 1/501 . 


(�) المصدر نفسه : 1/507 . 


(�) ينظر : كشف الاسرار عن اصول البزدوي ، للبخاري : 1/80 . 


(�) محاضرة موثقة بملزمة ألقاها الدكتور الهيتي على طلبة الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية في أسباب اختلاف الفقهاء : ص2 . وينظر : أثر اللغة في اختلاف المجتهدين ، لعبد الوهاب طويلة : ص105 . 


(�) أثر اللغة في اختلاف المجتهدين ، لعبد الوهاب طويلة : ص105 .


(�) المغني ، لابن قدامة : 8/83 ، وينظر : أثر اللغة في اختلاف المجتهدين ، لعبد الوهاب طويلة : ص103 . 


(�) أثر اللغة في اختلاف المجتهدين ، لعبد الوهاب طويلة : ص100 . 


(�) أخرجه الإمام مالك في الموطأ من رواية يحيى الليثي : 2/576 ، برقم (1197) ، كتاب الطلاق ، باب ما جاء في الإقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض . والشافعي في مسنده : ص296 ، برقم (1408) ، ومن كتاب العدد إلا ما كان منه معاد . 


(�) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه : 1/1093 ، برقم (1471) ، كتاب الطلاق ، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها . 


(�) ينظر : أحكام القرآن ، للشافعي : 2/244 ، وأثر اللغة في اختلاف المجتهدين ، لعبد الوهاب طويلة : ص100  


(�) الرسالة ، للشافعي : ص567 ، وأحكام القرآن ، للشافعي : 2/244 ، وينظر : الأم ، للشافعي : 8/322 . 


(�) ينظر : مفتاح الوصول، للتلمساني: 439 ، وأثر اللغة في اختلاف المجتهين ، لعبد الوهاب طويلة : ص101-102 . 


(�) ينظر : أصول الجصاص : 1/104 ، ومحاضرة موثقة بملزمة ألقاها الدكتور الهيتي على طلبة الدراسات العليا في الجامعة الاسلامية في أسباب اختلاف الفقهاء : ص2 . 


(�) البحر المحيط ، للزركشي : 3/7 ، و 3/115 ، وشرح الكوكب المنير ، للفتوحي : ص49 ، وحاشية العطار على شرح جلال المحلي : 1/428 ، ولباب المحصول ، لابن رشيق القيرواني : 2/476 ، والإتقان في علوم القرآن ، للسيوطي : 2/112 . 


(�) البحر المحيط ، للزركشي : 5/37 . 


(�) ينظر : شرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 1/174 . ومفتاح الوصول ، للتلمساني : ص124 ، والتمهيد ، للأسنوي : ص203 ، ومختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي ، لابن خطيب الدهشة : 1/348 . 


(�) ينظر : حاشية العطار : 1/431 . 


(�)  وقال بعض الإباضية  : لا يحمل على أحدهما إلاّ بقرينة وإلاّ فالتوقف . وقال بعض العلماء إلاّ أنهم قالوا : إنَّ من المجمل  . ينظر : حاشية العطار : 1/431 ، والتمهيد ، للأسنوي : ص203 ، ، ونهاية السول ، للأسنوي : ص135 ، ومختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي ، لابن خطيب الدهشة : 1/410 . شرح طلعت الشمس ، للسالمي : 1/214 .


(�) ينظر : مفتاح الوصول ، للتلمساني : ص124 ، وحاشية العطار : 1/431 ، والتمهيد ، للأسنوي : ص203 .


(�) ينظر : حاشية العطار : 1/431 ، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 1/101 ، و2/41 . 


(�) التمهيد ، للأسنوي : ص203 . 


(�) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/41 . 


(�) التمهيد ، للأسنوي : ص203 . 


(�) ينظر : شرح طلعت الشمس ، للسالمي : 1/214 . 


(�) حاشية العطار : 1/431 -432 . 


(�) شرح طلعت الشمس ، للسالمي : 1/214-215 . 


(�) نهاية السول ، للأسنوي : ص135 . 


(�) التقرير والتحبير ، لأمير بادشاه : 2/13 . 


(�) أصول البزدوي : ص87 . 


(�) البحر المحيط ، للزركشي : 3/19 . 


(�) المصدر نفسه : 3/20 . 


(�) أخرجه النسائي في سننه : 4/195 ، برقم (2330) ، كتاب الصيام ، النية في الصيام والاختلاف على طلحة بن يحيى بن طلحة في خبر عائشة فيه . والدار قطني في سننه : 2/175 ، برقم (18) ، كتاب الصيام ، باب تبييت النية من الليل وغيره.


(�) المستصفى ، للغزالي : ص190 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : 2/702 ، برقم (1891) ، كتاب الصوم ، باب الصوم يوم النحر . 


(�) المستصفى ، للغزالي : ص190 .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه : 2/1054 ، برقم (1431) ، كتاب النكاح ، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة . وأخرجه الترمذي في سننه : 3/150 ، برقم (780) ، كتاب الصوم ، ما جاء في إجابة الصائم الدعوة . 


(�) ينظر : شرح مختصر الروضة ، للطوفي : 1/502 . 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه : 1/272 ، برقم (351) ، كتاب الحيض ، باب الوضوء مما مست النار . 


(�) شرح مختصر الروضة ، للطوفي : 1/502 . 


(�) ينظر : التقرير والتحبير ، لأمير بادشاه : 2/11 . 


(�) وبه قال جمهور العلماء ، إلاَّ إنَّ ابن حزم الظاهري أجاز الحمل من المعنى اللغوي إلى معنًى آخر بقرينة تحمله على ذلك مخصوصة بدليل من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة  . ينظر : تخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني : ص238-239 ، ومفتاح الوصول ، للتلمساني : ص515-516 ، وشرح مختصر الروضة ، للطوفي : 1/501 ، والتقرير والتحبير ، لأمير بادشاه : 2/11 ، والإحكام في أصول الأحكام ، لابن حزم : مج1 ، 4/443-444  ،  وشرح طلعت الشمس ، للسالمي : 1/195 . 


(�) ينظر : المستصفى ، للغزالي : ص190 ، وشرح مختصر الروضة ، للطوفي : 1/501 . 


(�) التقرير والتحبير ، لأمير بادشاه : 2/12 . 


(�) ذكر الله تعالى ستة مواضع في القرآن الكريم ذكر فيها أنَّ القرآن عربي . سورة طه : الآية 113 ، والزمر : الآية 28 ، وفصلت : الآية 3 ، والشورى : الآية 7 ، والزخرف : الآية 3 .  


(�) ينظر : التقرير والتحبير ، لأمير بادشاه : 1/12 ، وشرح طلعت الشمس ، للسالمي : 1/196 . 


(�) شرح طلعت الشمس ، للسالمي : 1/197 . 


(�) المصدر نفسه : 1/197 . 


(�) التقرير والتحبير ، لأمير بادشاه : 2/11 . 


(�) المستصفى ، للغزالي : ص190 . 


(�) المستصفى ، للغزالي : ص190 .


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه : 2/790 ، برقم (2360) ، كتاب الأحكام ، باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس ، و الحاكم في مستدركه : 2/58 ، برقم (2314 ) ، كتاب البيوع من كتاب فضائل القرآن


(�) ينظر : مفتاح الوصول ، للتلمساني : ص516 . 


(�) ينظر : حاشية العطار : 1/376 ، والتقرير والتحبير ، لأمير بادشاه : 2/243 . 


(�) مفتاح الوصول ، للتلمساني : ص 517 . 


(�) ينظر : شرح مختصر الروضة ، للطوفي : 1/502 ، وشرح طلعت الشمس ، للسالمي : 1/197 . 


(�) التقرير والتحبير ، لأمير بادشاه : 2/11-12 . 


(�) ينظر : التقرير والتحبير ، لأمير بادشاه : 2/13 . 


(�) شرح مختصر الروضة ، للطوفي : 1/502 . 


(�) تخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني : ص331 .


(�) شرح منار الأنوار ، لابن الملك : ص109 . 


(�) ينظر :  شرح منار الأنوار ، لابن الملك : ص109 ، وحاشية العطار : 1/407 ، وشرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 1/156 . 


(�) ينظر : شرح منار الأنوار ، لابن الملك : ص109 ، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/77 ، وشرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 1/155 ، 


(�) ينظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 2/77 ، وشرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 1/155    


(�) تخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني : ص331 ، وشرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 1/155 .


(�) حاشية العطار : 1/407 . 


(�) ينظر : كشف الأسرار عن اصول البزدوي ، للبخاري : 2/77  ، والتقرير والتحبير ، لابن أمير حاج : 2/31. 


(�) ينظر : شرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 1/158 . 


(�) السجع : صدم الشيء بالشيء ، وهو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد . إتفاق المباني وافتراق المعاني ، للدقيقي النحوي : ص95  ، الإيضاح في علوم البلاغة ، للخطيب القزويني : ص362  ، والتعريفات ، للجرجاني : ص156 . 


وأما المطابقة : هي الجمع بين شيئين متضادين ، وعرفها بعضهم : هي دلالة اللفظ على تمام معناه الحقيقي أو المجازي ، نحو قول : " فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيرًا " . المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، لابن الأثير : 2/264 ، وضوابط المعرفة ، واصول الاسندلال والمعرفة ، لعبد الرحمن الميداني  ص27 . 


وأما المجانسة : وهي تشابه الكلمتين في اللفظ مع اختلاف المعنى . ينظر : نهاية الأرب في فنون الأدب ، للنويري : 2/296 . 


(�) ينظر : شرح طلعت الشمس ، للسالمي : 1/217 . 


(�) الاستعمال اللفظي : هو إطلاق اللفظ بإزاء مدلوله حقيقة أو مجازًا . شرح مختصر الروضة ، للطوفي : 1/522 . 


(�) ينظر : التقرير والتحبير ، لابن أمير حاج : 2/15 ، وشرح مختصر الروضة ، للطوفي : 1/522 . 


(�) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي : 1/402 . 


(�) وبه قال جمهور العلماء  . ينظر : التقرير والتحبير ، لأمير بادشاه : 2/21 ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : ص26 . 


(�) وبه قال الحنابلة  . ينظر : حاشية العطار : 1/401 ، وشرح مختصر الروضة ، للطوفي : 1/523-524 . 


(�) ينظر : حاشية العطار : 1/401 ، وشرح مختصر الروضة ، للطوفي : 1/523 ، وتيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 2/20 ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : ص26 . 


(�) ينظر : تيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 2/21 ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : ص26 . 


(�) تيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 2/21 ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : ص26 . 


(�) تيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 2/20 . 


(�) ينظر : شرح مختصر الروضة ، للطوفي " 1/523-524 . 


(�) ينظر : كشف الأسرار عن اصول البزدوي ، للبخاري : 1/43 ، وتيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 2/20  ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : ص26 . 


(�) ينظر : حاشية العطار : 1/400 ، وتيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 2/21 ، وإ{شاد الفحول ، للشوكاني : ص26 . 


(�) تيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 2/21 . 


(�) المصدر نفسه : 2/21 ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : ص26 . 


(�) وردت آيات طاعة الله ورسوله في : سورة آل عمران : 132 ، والمائدة : 92 ، والأنفال : 1 ، و46 ، والمجادلة : 13  


(�) مفتاح الوصول ، للتلمساني : ص478-479 ، وينظر :  كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 1/106. 


(�) سورة هود: من الآية97 . 


(�) ينظر : مفتاح الوصول ، للتلمساني : ص480 . 


(�) وبه قال جمهور العلماء ، منهم المالكية  . ينظر : تيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 2/31 ، ومفتاح الوصول ، للتلمساني : ص478 ، وما بعدها ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : ص26 ، وشرح طلعت الشمس ، للسالمي : 1/215 .


(�) ينظر : البحر المحيط ، للزركشي : 3/129 . 


(�) ينظر : البحر المحيط ، للزركشي : 3/1129 ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : ص26-27 . 


(�) شرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 1/133 ، وحاشية العطار : 1/409 . 


(�) تيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 2/31 ، وشرح طلعت الشمس ، للسالمي : 1/197 . 


(�) تيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 2/31 . 


(�) المصدر نفسه : 2/31 . 


(�) ينظر : تيسير التحرير ، لأمير بادشاه : 2/31 -32 .   


(�) المعتمد ، لأبي الحسين البصري : 1/29  ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : ص26 ، 


(�) إرشاد الفحول ، للشوكاني : ص26 ، وشرح طلعت الشمس ، للسالمي : 1/215 . 


(�) شرح طلعت الشمس ، للسالمي : 1/198 . 


(�) شرح التلويح على التوضيح ، للتفتازني : 1/301 . 


(�) وقد وردت آيات الإباحة في : الطور : 19 ، والحاقة : 24 ، والمرسلات : 43 . 


(�) ينظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 1/119 ، وشرح التلويح على التوضيح ، للتفتازني : 1/301  ، وأصول ابن الحاجب : 


(�) شرح التلويح على التوضيح ، للتفتازني : 1/301  ، وأثر اللغة في اختلاف المجتهدين ، اعبد الوهاب طويلة : ص 


(�) ينظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 1/119 


(�) ينظر : شرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 1/300 . 


(�) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 1/120 .  


(�) المصدر نفسه ، وشرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 1/300 


(�) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 1/121 .
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